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  ون الكويتيجريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية في القان
  (دراسة مقارنة)

  د. محمد راشد مانع العجمي
  ملخص البحث:

ا أنها  الة  ن وس الع ادة القان اء على س ائ الاع اع م ج ة الام تع ج
ق  ن وت ادة للقان د س ر وج ه فلا ي ار  م له والإض ق ال ق تع سل ل

ي ت ة ال ائ ام الق ف الأح ون ت اله ب اول للع ن. وت ام القان قاً لأح اك  رها ال
ام ش ع  أنها اح اع  ة الام ف ج دة فع ع ر م ة في أم ه ال راسة ه ال
ن ال  مة وأن  ة مل ن ة قان قاع ن  ه القان ه عل ات أوج ال ل مع  ع ام  ال

ه ال  ان ه ا أر ض ع وع إرادته أن  ه و اع ع في اس ضة ال ف و ال ة وال
ف  اع ع ت اد وه فعل الام ل في ال ال ة ت ان ال ا أن أر ها، ورأي ف
ف  ض آخ ه ال د ش مف ف ووج ات قابل لل ادرة   ة ال ائ ام الق الأح
ف  ل في عل ال ع و اني فه ال ال ا ال أما ال ال ف ه ال ب

ه. ف م ت اه إرادته إلى ع ا ال وات ف ه ب ت ج   ال ب
لات  ه ال ة وم أه ه ه ال عل به ي ت ة ال ل لات الع ا ال ض وع
ف  ة اللازمة ل ال ادات ال اف الاع م ت ال: ع ل ال ف وعلى س اع ع ال الام

ض في  د غ ج ف ل اع ع ال ل الام .ال و ق ال   م
ه  ا أن أه ه ة، ورأي ه ال اجهة ه ها ل ء إل ي  الل سائل ال ا ال ض وع
ع ع  ف ال ال قع على ال ائي ال  أن ي اء ال سائل ه ال ال
ع  ع العاد ال وال ل م ال ام  ا اه ا رأي ة،  ائ ام الق ه الأح ف ه ت

ر ال  س ة ال ال على ج ي  ر ال س ع العاد وال ل ال  و
ف ال  ار ال ه اج ها  ات أه ص ة ال إلى ت ا في نها اع وخل الام
امة  ض غ ة على ف ص ال ة  ائ ام الق ف الأح ة على ت هة الإدارة ال أو ال

امة في ه الغ ل ال ه ا وأن  ه ة على أ م أخ في  مال اع أو ال حاله الام
امة تأخ ع  ض غ ة أو ف ي امة ته ض غ امة في إما ف ه الغ ل ه ف ال وت ت
ائي ه  اء ال ض ال ان ف ات  ص ه ال ف ال و أن نلاح أن أمام ه ت

ل. لة الأف س   ال
ة:  اح ف ات ال ل ف،ال اع، ال ام، الام ، الأح ف ة، ت لات،  ج ال

سائل.    ال
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The Crime of Abstention of Court Orders Execution under 
Kuwait Law (Comparative Study) 

 
Mohammad Rashed Manea Alajmi 

Department of Law, Saad Alabdullah Security Sciences Academy, 
State of Kuwait 

 
Abstract: 

Abstention crime is considered one of the crimes assaulting law 
and justice sovereignty as it plunders the rights of the awarded 
litigant. Nobody can imagine law and justice sovereignty in the 
absence of court orders execution awarded under the provisions of 
the law. This study investigates this issue in several aspects. It 
identifies abstention crime as the intentional refrain of a person to 
do a certain act imposed by an obligating law rule. Also, It 
introduces the conditions and the elements of such crime including 
the material one represented in the act of abstention by the 
concerned official and the incorporeal one represented in, such of 
official knows that the awarded order is final and should be 
executed. 

The study explains the practical issues related to abstention 
crime. The important of which is the non-availability of the 
financial allocations needed to execute a court order and ambiguity 
of the sentence. 

The study suggests the means of challenging abstention crime. 
The most important means is applying the penal law on the 
concerned official who refrains to execute an awarded court order. 
This paper refers to the interest of the regular and constitution 
legislators in Egypt and Kuwait to focus on abstention crime. The 
study is concluded by several recommendations including to 
compel the concerned official or administrative body to execute 
court orders by imposing of fines either as a threating fine or 
postponement fine.        

Key words: Crime– Execution– Court Orders- Abstention– 
Official– Issues- Means  
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  المقدمة
ن  ادة القان اراً على س اً ح ل تع ولة  اء في ال ام الق ام أح لا ش أن اح
ف  ة دون ت ائ ام الق ر الأح ر أن ت ولة فلا  ت الة في ال وح س الع
ولة فإن  الة في ال اء على س الع ان ذل اع ها و ة ه ائ ام الق ت الأح ولا فق

ه م م رها أه م ي  ة ال ائ ام الق ف الأح ن ه ت ادة القان ق س اه ت
ادة  اء صارخ على س ام اع ف الأح اع ع ت ل الام ن. و ام القان اء وفقاً لأح الق
أ  ن  ق ولة مال  ة في ال أ ال ة ل اقع أنه لا  ة، فال و أ ال ن وم القان

ام ا ام أح نة اح عق إلا آخ م ة لا ت ائ ة الق ا ا، فال ه ف ورة ت اء وض لق
ون  اء ب ام الق ة لأح ف أو لا  غ ت ن  ة للقان ام فلا  ف الأح ام ت ب

ها ف ل على ) ١(ت اد في ال لة للأف ة م ائ ام الق ف الأح اع ع ت ل الام و
ام الق هات الإدارة ح أن الأح قه م ال اد إذ  حق ادرة ض الأف ة ال ائ

ف ال ض الإدارة فه غ  ، أما ال ف ال ة وخاصة ال سائل ال ال ها  ف ت
. ف ع م ال ا ال ن مانع أمام ه ام القان ر ح تقف أح  م

هاناً  ل ام ها  ادرة ض ة ال ائ ام الق ف الأح اع الإدارة ع ت ولا ش أن ام
اد عاج م  اء والأف قف الق ا هل  اءل ه ن، ون ادة القان ان وس ام للق م اح وع
ار الإدارة  دع وج ج وسائل ل ، وهل لا ت ف عة ع ال اه الإدارة ال ف ت أ ت
ا ال إلى ال ع  ة ه جع أه ها؟ وت ادرة ض ة ال ائ ام الق ف الأح على ت

ي   سائل ال ام ال ف الأح ان وت ام الق ها على اح اجهة الإدارة وح م ل أن ت
ها. ادرة ض ة ال ائ   الق

اع  اجهة ام سائل ل ه ال ة ه ف على م فاعل ع راسة إلى ال ه ال ف ه وته
ي  ع ال وال قف ال ف على م ع الإضافة إلى ال ام  ف الأح الإدارة ع ت

اع  ة الام رة لها.م ج ق ة ال ة والعق ه ال ها ه م عل ي تق ان ال ض الأر   وع
ة  اص ال ف ع قارن، ف لي ال ل صفي ال هج ال راسة ال ه ال ع ه وت

قارن. ن ال ام القان للها وفقاً لأح انها وت   وأر
الي: ها على ال ال راسة تق ه ال ي ه   -وتق

                                                 
ا )١( ف الأح ، ت اح ال ي ع راه.١٩٨٤م الإدارة، د.م، د.ن، أ.د. ح  ، رسالة د
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ة وال م ال ضة.ال الأول: مفه ف   و ال
ة ووسائل  ائ ام الق ف الأح ة ل ل لات الع ة وال ان ال اني: أر ال ال

ها. اجه   م
  المبحث الأول

  مفهوم الجريمة والشروط المفترضة
ام  ع ع أداء ال اك ش ما  اع أن ه ة الام ل ا م  ه ل لا ش أنه 

ا أداء ه م  ق ه فإذا ل  م  ق ل   أن  ه و ع ع أداء واج ن م ام فإنه  الال
ن  ي وقان اء ال ن ال ها قان عاق عل ة  ة ج ائ ام الق ف الأح اع ع ت الام
ف ح ما  م م ش  ب ة أن تق ه ال ض في ه ف ات ال و العق

ة ا ال تع ج ا ه ل م ل و ن له س ل ف  دون أن  اع ع ت الام
ا ال  ف نق ه ل س ة، ول ه ال ام ه ضة ل ف و ال ام وما هي ال الأح

 : ال ل ال   إلى ال
ل الأول اع.  :ال ة الام م ج   مفه
اني ل ال اع. :ال ة الام ضة في ج ف و ال    ال

  المطلب الأول 
  مفهوم جريمة الامتناع 

 
ً
  :جريمة الامتناعتعريف  :أولا

ة  ة ال اني ففي وجهة ال ال ك الإن ل ي لل ل ل ال اع ال ل الام و
ف أو فعل شيء له  اع إذا أح ال ع ال ي أو ام أنه سل ك  ل  ال
م  فه ال ابي أو فعل  أنه إ ك  ل ا  ال ارجي، ب ة في العال ال اد ه ال اه م

ا  ، ح ك ال ل نا لل ارجي. وعلى ح ل ن لاً في ال ال ق ال ع
اً  اب ع إ ك  ل عي، ن أن ال م ال فه ي ال ع ني له، وم م القان فه في ال
ا  اً ح ع سل ، و ث مع ق فعل أو ح هي ع ت اً ي ن اً قان الف ن ا  ح

فعل مع و  ان  الإت أم  اً  ة الف ن اع ال له  ت على ما س أن الام
ل  ي أنه ل  ع  ، فعل مع ان  م الإت اع أ ع ع حالات الام ل ج ة لا  ائ ج
ال  ق فق على أح ا  ة. ون اد لل خل في ت ال ال اع  أن ي ام

. ف ابي مع ك إ ان سل إت اني  ها ال م ف ع يل دها ال ه ح لا  ت مع
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فعل  ان  ه وواج الإت ض عل ة تف اك قاع ان ه اع إلا إذا  أنه ام ك ش  سل
ى أنه لا ي ع ة،  ة قاع اه ه  ة ول ة  اه اع ل  ابي مع فالام اج إ

ة ة مع قاع ه    .)٢(إلا في علاق
ى قاع ق اب فعل مع  م ارت ائي ه ع اع ال ائفالام ان ة ج ة  ة مع

قه غي ت   .)٣(ي
ن  ام، فإما أن  ام الال قف على وق  اع ف ه الام ق  ق ال ي أما ال
ام في ذل  م أداء الال ع ي  ل ك ال ل ق ال د، ف ام واج الأداء في وق م الال

ي إقفال ا ة ال اقع على ال ا في إغفال حا ال ال ات  ال ق  ل ال ل ق
ا الأجل دون  ل ه د حل اع  اف الام د لأدائه أجل ف ار، وما أن ي ور الق م
هي  ق ما ي ي ال اء م وق مع دون ت اً اب ام واج ك أداء الال أداء. وما أن ي
ام  ه الال قى  ق ال ي لة ال ة  فة م اً  اع قائ ل الام ب  ج ا ال ه ه ع

ة ه أو ال ق عة ال ي ال ة في ت ا أه ون أداء. وله ة  ب ان م ء س ة و لل
  .)٤(تقادمها

ان  ابي مع  ان فعل إ ام ش ع إت اع ه إح اً الام ع أ ف ال ع و
ا الفعل، وأن  م به ني يل ج واج قان ة،  أن ي وف مع ه في  ه م ارع ي ال

ا ه أدائهن في اس ع ع اع  .)٥(عة ال اب أن الام ع ال ح م ال و
ر اف ثلاثة أم ق ب    :ي

ابي. )١ ان فعل إ اع ع إت   الام
ني.  )٢ أداء واج قان ام  د ال  وج
اصه. )٣ اج ح إنه م اخ ا ال ع أداء ه اعة ال  اس

داً  اع ل م ام في الام الفالإح ي  قف سل ا ه م ابي ، ون اس إلى فعل إ
ن  ده القان ا الفعل  ه، وه ائ انه ث خ اع  ا الفعل  الام ، وم ه مع

                                                 
ي،  (٢) ة، دار الف الع ات، الق العام، القاه ن العق ن محمد سلامة، قان ــ١٩٩٠أ.د مـأم ــ ٣.  . صـ

١٣٣ 
عارف،  (٣) أ ال رة، م ائي، الاس ن ال ة العامة للقان ام، ال  ٤٤٦. صـــ١٩٩٥د. رم به
ا (٤) عارف، د. رم به أة ال رة، م ائي، الإس ن ال ة العامة للقان  ٤٤٤. ص١٩٩٥م، ال
ة،  (٥) ة الع ه ة، دار ال ات، الق العام، القاه ن العق ح قان ي، ش د ن ح ، ١٩٨٩د. م

 ٢٧٦. صـــ ٦ــ 
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وف  ه ال ع ه ارع  ي ذل أن ال ع ه، و وف مع ال إلى  اً  احة أو ض ص
 ، ة لل اج ة ال ا ه ال ابي مع تق م ش على فعل إ ق قعه أن  راً ل م

ة فإذا ل  ل فإن ج قاً ل ن. وت ع في ن القان ات، فه م ال ا الفعل  أت ه
ي  اءات ال الإج ام  امه ع ال ض اح ع تف اع القاضي ع ال في ال ام
اه ع  اع ال ة ام . وج ع لا ع فعل س ذل ن لل في ال دها القان

ا امه ع الإدلاء  ض اح هادة تف علأداء ال ال ال وضة على لأق ع قائع ال ال قة 
اء   .)٦(الق

اءات  إج ام  امه ع ال ض اح ائي تف ف ح ق ف ع ت اع ال ة ام وج
. ف ال لاع فعل س ذل   ت

ام  الفة ال اع ع م ة الام ق ج ني  أن ت اج القان أن ال أما 
ه، فا ام  ني واج ال اع قان ةلام ورة ال ال ض  اماً، وه في لغة –ف  إل
اً  ن اماً قان ض ال ف ن    .)٧(القان

ا  ، واش ل مع ع ام  د لل لقى على عات الف ني ال اج القان ام ه ال فالإل
اع، ذل  ن على الام عاق القان اذا  لة ل ه ا و ف ل اً ه ال  ن اج قان ن ال ك

د سل اذ الف اماً ان ات عله اح قف  ل ذل ال اذ م م ات ع ن  اً ع أوام القان ع اً 
العقاب إلا  ع  ال ال ن لا  ء ذل فالقان ة، وعلى ض ن أ أه ه القان ع داً لا  م
ي ال  ل قف ال د ال ي م ع اع لا  ه فالام اع، وعل إذا ن على ت الام

د وفي أ حالة، بل  ه الف قارنة مع ماي ال ة  فة غ ال ان   إنه ي ال
ه ام  ناً ال ه قان   .)٨(عل

اج  ا ال اع ع أداء ه ني أو الام ه القان ع أداء واج اعة ال أن اس أما 
رة  ع هي ق ا ي ال ه فالإرادة  اع ع يء أو الام ل إرادته في فعل ال ل  ف

لها ان م ة ع الإن رة  داخل له، فهي الق ة في ع م ال ل شيء أو ع ة في ع ال
ان،  اه على الإن ع م الإك اف أ ن ار دون أن ي ة على الفعل والاخ ه ة ال اخل ال

                                                 
ه (٦) ة، دار ال ات، القاه ن العق ة في قان ي، علاقة ال د ن ح ة، د. م . ١٩٨٣ة الع

   ٣٧٤صـــ
، صـــ  (٧) اب جع ال ة، ال ي، علاقة ال د ن ح  .٣٧٥د. م
زع،  (٨) قافة لل وال ة دار ال ان، م اع، (دراسة مقارنة)، ع ة الام ، ج ه جعف ع د. م

راه، صـ١٩٩٩  .١٢٣، رسالة د
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ك لأداء  رة ال ه، فق اع ع ة على أداء الفعل أو الام رة خارج اً هي ق والإرادة أ
ار م ة واخ اع ع أدائه  ل أو الام ا الع اه أن ال ق أراد ه ل وأراد ع ع

ه امل ح ه  ام    .)٩(ال
ه  أن ت احله،  ل م اع في  ة أن ت الإرادة على الام فة الإراد ي ال وتق
ام  ع ال ن ي م ال ان القان ان ذل أنه إذا  احل. و ه ال ع ه ه في ج إل

ل . فه في الغال ي ابي مع ة  فعل ا لائ ة ال ه، هي الف ة مع ه خلال ف م
اه  ه إلا إذا ث ات اع إلى ال ن ولا ي الام ه القان ن الفعل ال ال  ل
ع  اه خلال  ا الات فى ه ة. فإذا ان ه الف ات ه ع ل اع خلال ج إرادته إلى الام

اه ماد ح ض لإك اء أو تع إغ ا ل أص  ات  ه الل الفعل ه ام  ه و ال ال ب
ع  ة على  اع إذا ل ت إرادته م ه الام ه، فلا ي إل وض عل ف ابي ال الا

احله.   م
ان) وهي  ائ ال ة (ل ال ات  ع ع ال اع  فة الادارة للام وت ال

د ة ال د خلال ال ل غ ع م ل م ال الها ع ة، وم اع غ ع ائ ام ن ج ة في القان
ان  د ن ائ  ه ال م ه . وتق ل دة ل ة ال خ في خلال ال ي ال م ت أو ع
ه إلى  ه ق غ م أنه لا ي ه، أ على ال وض عل ف ابي ال الفعل الا ام  ه ال ال
، ذل  ائ ه ال ة في ه اف اع تع مع ذل م ة للام فة الإراد اع، ول ال ا الام ه

ر أ ل الق ه ل ب اع ان في اس اعه، أ  ه أن ي ام اعة ال ان في اس نه 
ه أداءه، فإنه إذا اح  اع ن في اس ه  اج عل ب ص أن  اه وال اد م الان ع ال

ه لأنه ي ذل ه فه  ع ع )  ١٠(ع رة ال اع هي ق ا س أن الام ل م ون
ا اه إرادته إلى الاح احل وات ل م ن في  ه القان مه  ابي أل ان فعل مع إ م في إت

وف خارجة ع إرادته  اه ماد ولا  اك إك ن ه ا الفعل. فلا  ان ه اع ع إت الام
اع.  ا الام   س له ه

   :الأساس القانوني لجريمة الامتناع :ثانياً 
داها أنه لا ج ائي م ن ال ة في القان ة أساس اك قاع ة إلا ب فلا ه ة ولا عق

ني ي  دها م خلال ن قان ام وج ف الاح اع ع ت ة الام ب أن ت ج

                                                 
ائي، الق (٩) ، درجات الق ال ة، د. ع ال ة الع ه ة، دار ال  .١٨٩، صــــ٢٠٠٢اه

، صــ  (١٠) اب جع ال ة، ال ي، علاقة ال د ن ح  .٣٧٨أ.د. م
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هج في ال على  ا ال ي ه ع ال ع ال وال هج ال فها ولق ان ع ها و عل
ة.  ه ال   ه

ضح ذل م خلال الآتي    :ون
ف  -١ اع ع ت ة الام ني ل ن ال الأساس القان   :ال في القان

ادة  ائي إلى ن ال ف ال الق اع ع ت ة الام ني ل جع الأساس القان ي
ن رق ١٢٣( قان م  س ال لة  ع ات ال ة  ١٢٣) عق ي ت على أ١٩٥٢ل نه ، وال
ف " ه في وقف ت ف ة و ل سل ع مي، اس ف ع ل م ل  ال والع عاق 

ادرة ال  الأوام ال ل الأم ائح، أو تأخ ت ان والل ام الق مة، أو أح م ال
ل  ة  ة أو م أ جهة م ف ح أو أم صادر م ال م، أو وقف ت س وال
ا  ف ح أو أم م اً ع ت ع ع مي، ام ف ع ل م ل،  ال والع عاق 

، اره على ي م ام م ان ة أ ان ي ث ع م  ، ف ال أ ذ ان ت و الأم إذا 
ف اص ال   ". داخلاً في اخ

ف  ها ال قع ف ي  أن  اع ال ائ الام اب ج ا م ال ال لق ت ل
ادة ( ت ال مي ال فق أك ف ١٢٣الع ة واقعة م م ن ال ) على أن ت

ف ال ا ه إذا تأخ على ت اره م وأوض أن العقاب يل  ع إن ائي  لق
ام. ة أ ان اها ث ة أق   م خلال ال في م

ر ال لعام ( س ص ال ني، ح ا الأساس القان ) على ١٩٧١الإضافة إلى ه
ها  عاق عل ة  ة تع ج ائ ام الق ل الاح ف أو تع اع ع ت تأك أن الام

ادة رق ( ن، فق ن ال ر على: (٧٢القان س اس ) م ال ف  ام وت ر الاح ت
ف ال  ها م جان ال ف ل ت ها أو تع ف اع ع ت ن الام ع و ال
ة  اش ة م ائ ع ال الة ح رفع ال ه ال م له في ه ن ولل ها القان عاق عل ة  ج

ة).   إلى ال
ي في عام  ر ج ور دس ر ال وص س يل ال ع تع ع ت ٢٠١٤و يله في و ع

ادة  ٢٠١٩عام  ائي في ال ف ال الق اع ع ت ة الام ني ل جاء الأساس القان
الي١٠٠( ان ال على ال ال ه و فل ( :) م ع وت اس ال ف  ام وت ر الاح ت

ها أو  ف اع ع ت ن الام ن و ه القان ها على ال ال ي ف ولة وسائل ت ال
ها م ف ل ت ن، تع ها القان عاق عل ة  م ال ج ف الع  جان ال

ة  ة ال ة إلى ال اش ة م ائ ع ال الة ح رفع ال ه ال م له في ه ولل
ف  ة ض ال ائ ع ال م له، ت ال ل ال اء على  ة العامة ب ا وعلى ال
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٥١٤ 

ف ال أو ال في تع ع ع ت ادة ( )لهال لاح أن ال ر ١٠٠و س ) م ال
ف ال  ٢٠١٤ال لعام  اع ع ت ة الام لاً في ال ل ان أك تف

ارة  ائي ح أضاف  ه (الق ها على ال ال ي ف ولة وسائل ت فل ال ت
ن  ال )القان ة وذل  ا ع ع  ال قة رفع ال ادة  ل أوض ال  على و

ة  ة ال ة إلى ال اش ة م ائ ع ال الة ح رفع ال ه ال م له في ه (ولل
ف  ة ض ال ائ ع ال م له ت ال ل ال اء على  ة العامة ب ا وعلى ال

له). ف ال أو ال في تع ع ع ت   ال
فالة ر ال على  س ع ال ص ال ا س ح لاح م ق  و ة حق ا وح

ام  ف الاح هات الادارة على ت ف أو ال ع ال م له أمام تع  ال
. ا ة لل ائ   الق

ي:  -٢ ن ال ائي في القان ف ال الق اع ع ت ة الام ني ل   الأساس القان
ن ال  ة في قان ائ ام الق ف الاح اع ع ت ة الام ني ل اء جاء الأساس القان

ادة ( ي في ال ن رق ( ٥٨ال القان افة  ر) ال ة ٩م ن ( ١٩٩٦) ل ) ٣١للقان
ة  اء رق ( ١٩٧٠ل ن ال ام قان ع أح يل  ع ة ١٦ب ه  ١٩٦٠) ل وجاء ن ه

الي:  ادة على ال ال   ال
ع ( ف عام م ام ل م ل  الع ة لا ت على س و ال م عاق 

ف اً ع ت اره على ي ع ماً على ان ي ثلاث ي ع م فاذ  ائي واج ال  ح ق
امة لا تقل ع  غ ة أشه و ة لا ت ع س ة ال م ن العق وب الاعلان وت م
ل  ع إح هات العق إذا اس ار أو  ار ولا ت على ثلاثة آلاف دي ألف دي

، وذ ف ال ه في وقف ت ف ة و ف سل ة ال ام ة ال اعاة ح الفق له مع م ل 
ن رق ( قان م  س ادة الأولى م ال ة ٢٠م ال ة  ١٩٨١) ل ا لى ال ه وت ار إل ال

ع  ي ال ق ة وت ه ال ف والادعاء في ه ق وال ة ال ها سل العامة دون غ
.( ف ال ف ب ادر ال ها، إذا  ن عل حلة ت ة في أ م ائ   ال

ادة ( ع  ٥٨لاح م ن ال ف ال ار ال ة ان ها أن ف الف ذ ر) ال م
ي ن  ة ال ل م الف ة أ ماً وهي ف ن ي ل إلى ثلاث ائي ت ف ال الق ع ت
ي ق وف في  ع ال ا أن ال ام ون ه ة أ ان رها ب ي ق ع ال وال ها ال عل

ة ح أن ق ه الف ي ه اء على  تق ع ب ف ال ق ام ع ع ت ف ال ن ال
د إلى  ف ال ي ي ق ت أن ت هة الإدارة وال ه في ال ة أعلى م ار م سل ق
ة أح  عل ب لاً م ان ال م هة الادارة وذا  ة داخل ال ن اك القان ال ار  الإض
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ة  ن اك القان ث على ال ا ي ف م ي ال ع ار  ة الان ل ف ل  داخل الادارة فل
. ف ال ل ت ر داخل الادارة ق ة الأم عال صة للإدارة ل   الف

ادة ( اً م ن ال لاح أ ا  ي  ٥٨ك حاً في ت ان أك وض ر) أنها  م
ي  ق ارة (وت ان لا حاجة لإضافة  ا أنه  ة ون ه ه ال رة له ات ال العق

ع ال .)، ح إنه ال ف ال ف ب ادر ال ها، إذا  ن عل حلة ت ة في أ م ائ
عها. ض ة وم ائ ع ال ام ال ق س  ائي  ف ال الق   ب

فاع  ا في ال ة ال ا اً على ح صه أ ي ح ر ال س ع ال وق أك ال
ف ع ع ت ل م  ال ل ة وذل  ل قه ال ي ع حق ة ال ائ ام الق  الاح

ق  ي وت ع ال اعي لل ق الأم الاج اً في ت ا را ق ال ت حق
ني  اء الأساس القان ولة ف ن داخل ال ادة القان ي وس اء ال ام الق ف أح قة في ت ال

ادة ( ة في ال ائ ام الق ف الاح اع ع ت ة الام ر ال ١٦٧ل س ي ) م ال
ف على (ح ن على  ع وت اس ال ة  م ع الع ة العامة ال ا لى ال ت

ف  ن وت ة وملاحقة ال ائ ان ال ه على ت الق ائي، وت ن ال الق ش
انات  و وال ع ال اصاتها و ة و اخ ه اله ن ه ت القان ام. و الاح

ائفها. ن و ل اصة  ي   ال
ح على و  ة في ال م ع الع لي ال هات الأم العام ب ن ل قان عه  ز أن 

ن). ها القان ي ي اء ووفقاً للأوضاع ال ل الاس   س
  :الطبيعة القانونية لجريمة الامتناع :ثالثاً 

اع  ة الام ار أن ج ام ع إلى اع ن ال ة في الق قل رسة ال ه ال ات
دة م ج ل في حالة ل م م الفعل وه غ م د في الفعل أو ع ة الف ة إلى ح

د  ه الف رسة ال ه ال ع ه ة الارادة وق ات ف الفعل وفقاً ل اع ع ت الام
ع ع  ا ن ال عي ال ساد في الق ن ال ة والقان عال ال ل في ال ادره ت وم

ة ال ة ون ق ال ق ة ال اعي ال نادون ك ث جان عق الاج ، ول ه ه  
   .)١١(جاك روس

ن  ة في الق ائ عات ال ه ال د الأساس ال ب عل ه الف ع ال و
ة ه ال  اه ال أن أ م ل  في على الق ا الأساس الفل اسع ع واع ه ال

                                                 
ل د. )١١( اسي في الاسلام، دراسة مقارنة، يع ال ح الع ام ال ات العامة في الف وال ، ال

ي،  ة، دار الف الع ها.  ١٥، صـ ١٩٧٤القاه ع  وما 
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ة ة لل اد الأساس ل ذل م ال ع ام  م ال د لأنه  في ع اءلة الف ل دون م ما 
ة  ل الة ال قاء في ال ار م ي ال د ولا  لأح إج ل ف ل ح ل اً ف فعل ش ل 

ها. وج م   على ال
ان  ة دون ال ي فق لل ل ان ال ي ت إلى ال ة ال ه ال ت ه ق وق ان

ل ما  ع م  ق د أن  ل م الف ة ال ي ابي لل ارة الا ، و ل الآخ في س
ه  أم ه لا  ا ال ام ه الآخ فإن ق ار  ع أض لة دون وق ل عى لل أوضح أن 
له  ق د  ه الف ار ال اه أن ة وف ما ي م لل فه ا ال ي) ع ه ل وق ع (د ب
اء م أجل ل تل الأش ل إن عل ألا تع ق ا الف  ه ه م عل ق  (إن ال ال 
اد م وجهة  ه م الأف ا  ة ال هاكا ل ع ان ل  ا الق ل ه الآخ لأن م

.( ه   ن ذل ال
أن  ق  ل في ذل ال اء الان ي والق ن اء الف ، ذه الق ه ا ال قاً له و
زة  رة ( ه ة ال ي في الق ن اء الف ى الق ة فق ق ل ج اع لا  الام

ه) في ات زة في  ٢٠/١١/١٩٠١ب ه م ك أخ ل وقائعها في أن أخ ت ي ت وال
م  ع اء  ار الق ان ق ا أد لهلاكها و ة م ة وغ ال ل ار ال ف ال إح غ

اع. ي للام ن ات الف ن العق م ت قان د لع ع ة الأخ    معا
جه أ اتهام ل ، بل ولا ي عاق ان لا  ل  اء الان ا ن أن الق ل ع ك

اء  اب أو الأش عام أو ال اعه ع تق ال ة ام ث ن ل إذا ما ح ة ق ج
ي  ن اء الف ل حال م الق أف انه، بل إنه ل   ل ت سل ع ورة ل  ال
ه) وذل في عام  ات زة ب ة (م ابهة لق ) ال ة (س ه ق ض عل ح ع

اً م١٨٢٦( ة أن ش ه الق م ) وف ه ق ه ول  ه في ب ان  مع أخ هاً  ع
ق  ا أد إلى وفاته. وق ان املة م رة  له  ة، بل أه ة أو رعا ا ا الأخ ع ه ه إل
ي  ل ها ال ة في جان ته فق إلى ال د ب ه الف ه ال ا الأساس ال ذه إل ه

ابي  ان الا الآخدون ال ار  م الاض ل ع   .)١٢(ال ي
اغاً) فه  ماً) أو (ف اع ل (ع ي إلى أن الام ع م الفقه ال ه ال وق ات
اع م  ة فالام اص ماد ابي وغ ذات ع ان إ ة غ ذات  ة سل اه ل 
ة فعالة  ة نف ه الإرادة، والإرادة ق اص ابي، ذل أن م ع ان إ ة ذو  ن جهة القان ال

ها، وم ث لها ع ة  ث ابي  م ان إ اع ذا  اص الام ان أح ع ابي فإذا  ان إ
                                                 

، صـ  (١٢) اب جع ال ، ال ه جعف ع  . ٧٦-٦٨د. م
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ن أح  أبى ال أن  ابي: إذ  ان إ اع  ن للام ورة أن  ال ج ذل  اس
صف اً، وت اب ة إ اه ه ال اص ة ع أنها سل عها  ة في م اه    .)١٣(ال

ف ع الع ل في ال اع ي د إلى تق أن الام ا ما ي ل الفعل وه ا ي ل 
مالا الي فه ل ع ال ل و الع    .)١٤(ابي 

اع،  ن م الام امي ي ك الاج ل ، وأن ال ائ اب في ال او الا اع  فالام
ج  ة ي ة سل ئ ل ل ن م ارجي م آثار ففي  ثه في العال ال ا  وذل ل

أتى إلا أن  ة لا ت ا ه ال ن، وه ه القان ن، فإذا ح  ه القان أم  ا  م الفاعل  ق
ث في اعه م ان ام ل  ع ع الع    .)١٥(ذل ال ام

اع ع  ه الارادة إلى الام ج ل في ت ابي ي ان إ ك ذو  اع سل إذن فالام
ثه م آثار في  ا  ان ماد وذل ل ة، وه ذو  ن ة قان ضه قاع ام تف ال ام  ال

ارجي و .العال ال ائ اب في ال اع مع الإ او الام الي ي   ال
ي  ل ك ال ل اواة ال ات م ان العق ت  م ق قة أق ه ال اداً على ه واس
ان ت إلى  ها أو أنها  ق اواة إما أن تأتي ع ن عام  ه ال ابي وه ك الا ل ال

ة. ق إلى العلاقة ال   ذل م خلال ال
ادة ( اع أ ب ) ٣٥فال او ب الفعل والام داني ت ات ال ن العق م قان

ا  اء ه ء م أج ي ت في أ ج ات ال ل ي ف على (ال ل ابي وال ك الا ل ال
ن إلا إذا  الف للقان اع ال اً الام ل أ ن إلى فعل أ شيء ت ه م ال القان

( د خلاف ذل ق   .)١٦(أن ال
اء  ن ال ابي أما قان اواة ب الفعل الا ر ال ة عامة تق ي فلا ي قاع ال

ارات  ق ا ت ن  ة ون اع ذات ال ائ الام افاً  اع، وت اع والام

                                                 
، صـ (١٣) اب جع ال ة، ال ي، علاقة ال د ن ح  .٣٧٣د. م
، صـ (١٤) اب جع ال ، ال ه جعف ع   ٩١د. م
ة،  (١٥) عة جامعة القاه ة، م ات، الق العام، القاه ن العق ح قان في، ش د م د م أ.د م

، ٢٧٠، صـ١٠، ١٩٨٣ ال اك  في الاش في ال اح م الف ر ع ل ال  .
رة، د.ن، د.ت، صـ   ٧٣الإس

ن  (١٦) ة في قان ع لل اد وال ان ال ة ه راض، ال ج ، ت ا ع الهاد  د. م
ل، د.ت، صـ وت، دار ال داني، (دراسة مقارنة)، ب ات ال  ٩٠العق
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٥١٨ 

اة  اء على ال ائ الاع ا ج ال لها، وه ائ في أه م ه ال اف به ائ الاع وج
اء على سلامة ال   .)١٧(الاع

د ا ادت (ف ال ي  ع ال اد ١٦٧( ،)١٦٦ل و اللازمة للاع اء، ال ) ج
ادة ( ل الع فال ائ الق اع في ج اء ت على أن (كل ١٦٦الام ن ال ) م قان

ورات  ه علي ض ف ل ل ة ش اخ عاج ع ان  عا ن ب مه القان ش يل
لال عقله أو تق ضه أو اخ ة أو م اة  س ام ع ن  ال أ الال اء ن ه، س ح

ام  اً ع ال ع ع وع، فام وع أو غ م ة أو ع عق أو ع فعل م اش ن م القان
عاق ح ق   ، أذ ه  ه أو إلى إصاب ي عل ى ذل إلى وفاة ال امه، وأف ال

اد  ها في ال ص عل ات ال العق ات،  امة الاصا اني وج  ،١٥٢ ،١٥٠ ،١٤٩ال
ات  ،١٦٣ ،١٦٢ ،١٦٠ ، وقع العق ال لا ع ق اع ع إه ان الام فإذا 

ادت  ها في ال ص عل   ).١٦٤ ،١٥٤ال
اد ( ال اد  ال ع ال ر ال ا ي ي ق أراد أن ١٦٧ ،١٦٦وه ارع ال ) فهل ال

ابي والام اواة ب الفعل الا أ ال اه (م أ عام ت قات ل ا ت ه ر ف اع) أم أنه ق
ان  ها ال ي ت الات ال ة على ال اع ذات ال ائ الام اق ج ق ن أراد أن 

قان ا ي أشار .ال الات ال أ عاماً، فال ى م أنه ق ت ل  ح الق ج ل إلى ت ل أنه  ق
ا  ن واضع ل أن  أ، وم ال ا ال ال ت ه ة م م ها ت الغال إل

ن ق ني القان ه م قان ان أ  ا ال الإضافة إلى ه ها،  اله مق عل ا أن م  
ان ته له الق اق العام ال أق ه ال ل ع ن الان القان ت  ي تأث   .)١٨( ال

اواة ب الفعل  أ ال ار م ع إق اضع ن غ ذل فل أراد ال ا ال في رأي
ه في ن اع ل عل ابي والام اع في الا ائ الام ل ف اء،  ن ال  عام م قان

ها  اع أخ ن عل ائ ام اك ج ، فه ادت ي لا تق على هات ال ن ال القان
ة  ن عة قان ة ذات  اع هي ج ة الام ا أن ج الي ن ه ال ي و ن ال القان

د م خلال ال  اء  ن ال ص قان دها ض ن ج ع ل انها ت على أر
ان  سات وق ها ال ي ت ة إلا ب ال ة ولا عق ة لا ج ها وفقاً لقاع وعق

اء.   ال

                                                 
ي، ع (١٧) د ن ح ، صـ د. م اب جع ال ة، ال  .٢٢٩لاقة ال
، صـ  (١٨) اب جع ال ة، ال ي، علاقة ال د ن ح  . ٤٣٠د. م
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  المطلب الثاني
  الشروط المفترضة في جريمة الامتناع

ا جاء في  اف ش أساس وفقاً ل ة ت ه ال ام ه ادة  ل ص ال ن
ات م و١٢٣( اء   ٥٨() عق ر) ج ام ان ه ان ال   :ي وه

١. ف ائي قابل لل د ح ق   ) وج
ن.٢ ام القان ف عام وفقاً لأح د م   ) وج

ا يلي ي ال  اول ه   :وس
  الفرع الأول 

  وجود حكم قضائي قابل للتنفيذ
ائي ال الق اً ق  لاً ص لة ت ة م ادر م م ار ال : ه الق

مة رفع  ة في خ ها.وم   إل
ة ائ الآت ال   :فال ي 

ة.١ ائ ع جهة ق ة ت ر م م   ) أنه 
مة.٢ د خ ة، أ  ائ ة ق ة م سل ا لل ر    ) أنه 
افعات.٣ ن ال ر في قان ق ل ال اً في ال ن ال م   ) أن 

ان م ب أع اً ول  ع ح ة لا  ائ ة غ ق ادر م ه ار ال ائها أح فالق
اً ما  ع ح ة لا  ة ولائ ا لها م سل ة  ادر م ال ار ال اة، والق ل ي الق

الف ذل ن على ما    .)١٩(القان
ع ا ي ال أ الغال م الفقه  ائي في ال ره  )٢٠(وال ال ار ت ه ق

عها أو م ض لاً في م ن، ف قاً للقان ها  وحة عل مة م ة في خ ألة ال
ع. ض ل في ال ل الف ها ق ع ح   ي

ار ال  )٢١(وذه رأ في الفقه ق ه الق اه ال ع ائي، وفقاً ل إلي أن ال الق
ها  ن ح ة  ألة ف عها، أو  م ض ل في م هي إلى الف ة و ره ال ت

ع. ض ل في ال   لازماً للف

                                                 
ة  (١٩) ة، د.م، ش ائ ة وال ن ام ال ق في ت الأح ال ع  اري، أوجه ال ال ال د. ع

اعة، د.ت. صـ ام، ٨جلال لل ة الأح فا، ن اً د. اح أب ، ٥د.م، د.ن، د.ت،  ، أن أ
 .٣٢صـ 

ة (٢٠) ائ اءات ال قات والإج ة لل اد الأساس ابي، ال ي الع  .٧٠، ص١٩٣٩د.م، د.ن،  -علي ز
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عاً  ي ت ن ن الف ى ال في القان لف م ره فال  و ي ت ة ال ع ال ل
ى  الفات  ح وال اك ال ره م   .(Jugement)ال ت

ها  ل عل ق  ة ال ة وم ا اك الاس ره ال  (Arret)أما ال ال ت
ات  ا ة ال رها رئ م ي  ارات ال ى الق ارات  (Ordonnance)وت أما ق

ها ل عل لف    .)٢٢((verdict):ال
ائي، هي  ف ال الق اع ع ت ائ الام ة في ج ائ ام الق الأح د  ق وال
هات  ولة وال ف ال ض ال ز ال ولة، ح لا  ادرة ض ال ام ال الأح

ة م اد ) ٢٣(ال ادرة ض الأف ة ال ائ ام الق ة العامة ت أما الأح ل م ال ق ف
ه ب اء ورقاب ة الق اف رقا ة اش ن اد ال ادرة في ال ام ال ام ففي الأح ه الأح ف ه

و خاصة  ف ل ه س م ل دائ ب اء على  ة العامة ب ل م ال ارة، تق وال
ا فاء حقه ال هق اس اً ع ي قه   .)٢٤(ب في ال م ال

ك ولة، ولا ي ة العامة لل ع على الق ام  ه الأح ف ال له ن  فال القان
ع  اصة في ال ة أو ال د ازنات الق الف اد أو معلقاً على ت ار الأف ل اخ

ادة  ل ال اء، إذ ت ه فإنها الق اش ي ت هة ال ائي فال ف ق ف ال ه ت  ١٨٩وال
اء  أسها أح رجال الق اك و عة لل ف وهي إدارة تا ف إلى إدارة ال افعات ال م

عاو  ف ذاتها و اءات ال ع اج ة بل أن  ل ة ال اة ال نه قاضي أو أك م ق
ع ال للعقار (مادة  ل ال ه م أنف اة  م بها الق ارات  ٢٧٣ق ر الق افعات) وت م

ائ (مادة  اء، وهي الأوام على الع ال الق ال العامة لأع ة وفقاً للأش ف ال
ن على١٨٩/٥ ف  ) مال ي القان ة لل ائ عة الق ل على ال ا ي ، وم ل ال ش

                                                                                                                       
(21) E-Glasson- rene morel- albert tissier:- traite threorique et pratique 

d'orjanisation Judiciaire- de competence et de proce dure civile ed:3– 
R.sirey 1929 , p.3. 

)22(  R. garroud- Instruction criminelle tome3 , p.561. 
ادة ( (٢٣) قاً لل ولة  ة لل ل اصة ال ال العامة أو ال ز ال على الأم /أ) ٢١٦ح لا 

ز ال  ن آخ لا  ه أ قان ا ي عل م الإخلال  ي ح ت على "مع ع افعات  م
ولة. على ما ة لل ل اصة ال ال العامة أو ال  أتي:  أ) الأم

ة (٢٤) س ات ال ام وال ف الأح ي، ت   .٢صـ  –٣ب  –د. محمد حام فه

)٣( 
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ة وال ن افعات ال ن ال ني -ارةال أن قان اء ال ن الق ه ال  -وه قان
ا وق خ ا ال لى ت ه اد م ي افعات ٣٠٤-١٨٩ له ال    .)٢٥(م

ن ال ة في القان ف ات ال ام وسائ ال ف الأح لى ت ي هي إدارة فال ي
ي الاعلان، وآخ  و ف وم ر ال أم ام: ق ل ل م ثلاثة أق ه الإدارة ت ف وه ال
ي إدارة  ئاسة م ع ل لاثة ت ام ال ه الأق ام. وه ف الأح ة ت ، وثال ل ف لل
اء  ن م ق ب عاونه قاضي أو أك ي اء و ب م ب رجال الق ف ال ي ال

ةال ل   .)٢٦(ة ال
ئ ام ال ه الأق الإضافة إلى ه فو ار وز  –ة فق ت ت إدارة ال ج ق

ل رق  ة  ٩٣الع ها ق  ١٩٨٠ل اً أه ها إلى أرعة ع ق  ت تق
ال  ام الأح ف أح ) وق ل غ ال ال (العاد ف  الإعلانات، وق لل

ة، وق  الإضافة إلى ال ارات  ات وسادس للإ ف ال وخام لل ع لل را
الي  اك ح ف ل ام ت ان أق ة  ن ن القان تارة وال ل العام وال ام ال أق

ادة  ف (ال ر ال ة مأم اس ف ب اء. و ال ه ا، ال ل افعات) ٢٠٦والأح وف م
اح ف جاز ل ع ع ال ف وذا ام ي إدارة ال ة إلى م ع أن رفع الأم   ال

فاً عاماً، إذا  اره م اع ف  ر ال أل مأم . و ف ال ام  ال امه  إل اً  ف اً ت ر أم ل
الي  ال ، و م ف الع ه م ال ي ت غ اد ال ه، وفقاً لل ف ات و اج أخل ب

ن ا اع القان ع لق ة ت ل ة، فإن فهي م أدي ة ال ل ه ال ان ه لعام أساساً، و
اع العامة في  قاً للق ف ت اف ال اه أ ة ت ن ة م ل لاً م ن م ر  أم ال
ر  أم ام ال ة، ال ف ض ال ف أو  ال ال أ أض  ة، فإذا ارت خ ن ة ال ل ال

م ي تق ولة هي ال ان ال ور، ون  ع ال اداً إلى  ب ع اس ا ال فع ه ب
جع ه عه، وت ع م أفعال تا ة ال ل هم ا دفع ر  أم ع ذل على ال     .)٢٧(ي 

ة والأم العام،  ها ال ف م ب ق فاذ،  ة ال اج ة ال ائ ام ال ة للأح ال أما 
ادة  ة على أن  ٢١٦ف ال ة  ائ اءات ج ي(إج ة ال سل رئ ال رت  ي أص

                                                 
، .أ )٢٥( ة دار ال س ، م ء الأول، ال ي، ال ن ال ف في القان ل ال ي، أص د. أح مل

ها. ٢١، ص ١٩٩٦ ع  وما 
ة الإ )٢٦( ادة أن ال ارة، ال ة وال ن افعات ال ن ال ة لقان افعات. ١٨٩اح  م

ي  .أ.د (٢٧) ن ال ف ال في القان لا، ال ار ال د، د. ع ال ، د. س أح م أح ه
 ، ، جامعة ال اءاته)، ال ه واج اع   ٤٠٩ – ٤٠٦، صـــ ٢٠٠١(ق
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ه  ة، وعلى ه ائ ع ال ت ال اش ي  هة ال ا ال إلى ال فاذ ه اج ال ال ال
ار  ف ال وخ لة ب ف اءات ال اذ الإج ة والأم العام لات هة إرساله إلى ال ال
ار رئ  ف و إخ اءات ال ما ت إج رت ال ع ي أص ة ال رئ ال

اب ال أس ة  ور الال ع م تارخ ص ة ت على أس ف م   .)أخ إذا تأخ ال
اء على ما س ادرة  و ام ال ام هي الأح ف الأح اع ع ت الام ق  فإنه 

ع  اد آخ فلا ت الح أف اد ل ادرة ض أف ام ال ة، أما الأح م هات ال ض ال
ادة  ام ال ادة  ٥٨لأح ي، وال اء  ر ج ة  ١٢٣م ل م ال . ح تق ات م عق

ام. ه الأح ف ه ها ت ف ة عامة ع  م ا لها م ق   العامة 
ا ال  ور ه ائي ه ص ف ال الق اع ع ت ة الام اف ج ع ل ل ي ل
أداء شيء مع إلى أح  امها  إل ي  ق وعها  ولة، أو أح ف ة ض ال ائ م جهة ق

اد ول إ اع عام الأف ة ق ة عامة، أو ش س ة، أو م ، أو ه ة أخ م لى جهة ح
 . ف ة لل لاح اف في ال أو الأم ال و وأن ت وعلى ذل  في ال ال

ة   :الآت
ام. -١ الال ور ح    ص
وعها. -٢ ولة أو أح ف   ض ال
اد. -٣ الح أح الأف   ول
ف -٤ و ال اف ش   .)٢٨(ت

ع ال الق ى ي ه شوح ف  م أن ي ة يل ف ة ت ق   :ائي 
ق ال  :ال الأول ة أن ال ال ام، إذاً القاع ن ح إل  أن 

اً. ف اً ت لح س ا لا  لاه ئ    وال ال
اني ها ال  :ال ال ف ف ة ي ائ ال اس هائي إلا في أح اً ان ن ح  أن 

اً  ف ائي ت لاً. الاب   مع
اع العامة إذ  اف وفقاً للق الاس ه  ع  ز ال هائي ه ال لا  وال الان
ائي وه ال  ه، أما ال الاب ف غ ت ار ت ق صف درجة م الاس ا ال فل له ه
ه قلقه، وال  عل ح اف  ه للإلغاء ع  الاس افه فإن قابل ز اس ال 

                                                 
ي ع الل )٢٨( ل ا م ار ز لة إدارة ال ة، م اً، القاه ام ع ف الأح اع ع ت ة الام ، ج

ون، ة والع اد ة ال ، ال ال د ال مة، الع ا ال ا  ١٧، صـ ١٩٧٧ ق
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ه  اب  ز ال ة  ائ ال اس ف إلا في أح ل لا ي ه ول ف ه ل ا رجه  غ م ب
لاً. اً مع ف ه ت ف ها ت   ف

ود  ان في ح ة أول درجة إذا  وره م م هائي رغ ص ن ال ان وق 
لاً  ر قا ا أن ال ق  ن على ذل  ة أو ن القان ة لل هائ اب الان ال

اف ث  هائي.للاس    ان
ه له (م م عل ل ال ق  ١٢٧ق ال  افه أو  عاد اس ات م ف افعات) أو  م
اف (م مة في الاس ع  ٩٧ال ة ال ادرة م م ام ال ا الأح افعات)، ب م

لح  هائي و ة ان ا ة الاس ع ال م ال ل  ة، ول هائ اً ان ن دائ فإنها ت
ف اً ت ان ال س إلغائه، فإذا  يله أو  ع ائي أو ب أي ال الاب ى ب اء ق اً س

ة  ا ة الاس ادر م ال لاً) فإن ال ال ه ق نف (نفاذاً مع ن  ع ائي ال الاب
، أما إذا أحال  ف ل ال ه ق ان عل ال إلى ما  اً لإعادة ال ف اً ت لح س إلغائه 

ة الاس أن ق ال ة أول درجة  ق ح م ة إلى م أي ح أول (ا ب
ه ا ث في  )درجة لأس لاح أنه لا ي ن م ال معاً، و ف ي فإن ال ال

اس إعادة ال  ال ع  غ عاد  ه لل ، قابل ف ة لل هائ ة ال الان صلاح
ع فع ها ال ث ف ا لا ي  ، ه ه أو ال ن  ع ل ال ال ق، و أح ال لاً 

، أما إذا ح  ع ف ال اس أو ال ب ة الال ف ل ح م ال ال
ة ال  ه أو ح دائ ن  ع اس ولغاء ال ال ل الال ق اس)  ة (الال م

الإلغاء أو ال ادر  ه فإن ال ال ن  ع اً لل  ب ال ال ع لا
ه في  ان عل ال إلى ما  اً لإزالة آثاره وعادة ال ف اً ت اته س لح ب ف و ال

اس أو ال ة (الال رت م ه، أما إذا أص ف ع،  )ت ض اً في ال على أث ذل ح
اً. ف اً ت لح س هائي  اً ان ع ح   فإنه 

ام ف أح ة العامة في ت اً  فالقاع ف ها ت ف ز ت ام لا  ه الأح ام هي أن ه الإل
ها  ع ف اف دون أن  الاس ها  ع ف ل ال ة أ لا تق اماً نهائ ان أح اً إلا إذا  ج
اس  ع (ال وال ق ال ع  غ عاد م  ان قابلة لل ى ل  فعلاً، ح
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ق  ه ال أح ه ها  ع ف ) أو ت ال فاده م  إعادة ال ة م ه القاع ة، وه غ العاد
ادة  ي ١٩٢ن ال افعات    .)٢٩(م

ف ع  الة قابلة لل ه ال ة فهي في ه هائ ة صفة ال ائ ام الق ت في الأح اف فإن ت
. ف ال    ال

ة في  ف ة ت ن لها ق ي لا ت ق ة الام ال ة ق ان حائ ة ل  ام الأج أما الأح
ادة ال إ ة وفقاً لل اك ال ة م ال ح تل الق افعات، وق ق  ١٩٩لا إذا م م

أن أن  ا ال ة في ه ة ال ال ة الأم (م اً لق ان حائ ي ول  ال الأج
اك  ة م ال ح تل الق ة في أرض ال إلا إذا م ف ة ت ن له ق ي لا ت ق ال

و وا ة وفقاً لل ادة ال ها في ال ص عل ن  ١٩٩لأوضاع ال م قان
افعات   .)٣٠()ال

لها  و ق ه ال ة ال له ادر (وت م ف ال ال ل ت ر أن  ق ال
ز  اً على ذل ال ولا  ع قاضي ول  ة ل درجة م درجات ال م دولة أج

                                                 
، صـ )٢٩( اب جع ال ي، ال ادة  ١٣٤ا.د أح مل ها، وت ال ع ف ١٩٢وما  ز ت على "لا 

اف جا الاس ها  ع ف اً مادام ال ام ج ه في الأح صا عل ل م ع فاذ ال ان ال اً إلا إذا  ئ
ه. ف اءات ت اذ إج اها ات ق ز  ه في ال ومع ذل  راً  ن أو مأم   القان

ف  ر ال  ال ع ال م ب ل ال ع فاذ ال ال ل  ف ال ال م له ب وذا قام ال
ال ال ان  ، ول  ع ذل ه ل ألغى ال  ة).ض  ف ح ال

ع ( )٣٠( ة  ٥٠/٩٤ال ال جل ة ١٠/١٢/١٩٩٤أح رتها م ي ق ة ال ن اع القان عة الق ) م
ل  اني، ي ل ال ، ال ال ، الق ال ادة  ٥٠٢ص  ١٩٩٩ال ي  ١٩٩وت ال افعات  م

ها في ال ف ز الأم ب ي  ادرة في بل أج ام والأوام ال و على (الأح ف ال  ب
ادرة في ال ام والأوام ال ف الأح ل ل ن ذل ال رة في قان ق   .)ال

ف إلا  ال ز الأم  ع ولا  فع ال ادة ل ع الأوضاع ال ة  ل ة ال ف أمام ال ال ل الأم  و
أتي: ا  ق م   ع ال

ة وفقاً لقان -أ ة م ه.أن ال أو الأم صادر م م ر  ل ال ص   ن ال
اً. - ب لاً ص ا ت ل ر وم ال ا  لف ي ق  ها ال الأج ر ف ي ص ع ال م في ال   أن ال
رته. -ج ي أص ة ال ن ال قاً لقان ي  ق ة الأم ال   أن ال أو الأم حاز ق
ال ولا ي -د ة  وره في م عارض مع ح أو أم س ص الف الآداب أو أنه لا ي  ما 

.( ام العام في ال  ال
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ها ا ب إل ل ولة ال ة في ال ة ال ائ ة الق ل م لل ع ولا يل ض ف أن ت ال ل
رت ال على  ي أص هة ال م أمام ال إرفاق شهادة دالة على إعلان ال ال  ال

ان ال ح إلا إذا  جه ال ا)ال اب ر  ه ق ص ف ب ت ل   .)٣١( ال
قاً، فإذا  ها سا ي ت ذ ف ال و ال ها ش اف ف ة  أن ي ائ ام الق فالأح

ع ال ادة ام ان واقعاً ت ح ال ها،  ف اء  ٥٨ف ال م ت ر ج م
ي.   ك

  الفرع الثاني
  وجود موظف عام طبقاً لأحكام القانون

ف ال  ف عام م ب د م ج ف إلا ب ة لا ت ه ال لا ش أن ه
ف الع ن الإدار تع ال اول القان ه وق ت ف ع ع ت ائي ال ام ام في الق

ي. اء ال ن ال اوله قان ا ت قه أوضح م ي  ن ال   القان
: تعريف الموظف العام في القانون الإداري الكويتي

ً
  :أولا

ن رق  قان م  س ة م ال ان ادة ال ف ال ة  ١٥ع مة  ١٩٧٩ل في شأن ال
هات ال  ائف ال ة م و ن فة م غل و أنه (كل م  ف  ة وال ن ا ال ة أ م

ه). ف ى و له أو م عة ع   كان 
خل ض ل دائ ي ع ه  عه إل ل م  أنه  ف العام  ا ال ن ف الفقه في ف ع  و

ف عام اصة  ائف ال   .)٣٢(كادر ال
لى  ل م ي أنه  ف العام  ي ال ن ال ع م الفقه في القان ف ال ع و

ه في ق ة أو م فة دائ ف عام  و مة م اشخ ار  م   .)٣٣(ي
ادة  قاً لل ع أنه  ادة  ١٢و ال ة وال ن مة ال ن ال م نف  ١٥م قان

ف العام على ش مع  لاق وصف ال ن  لإ ة:القان ال و ال اف ال   ت
                                                 

ع  (٣١) ة  ١٦٠/٩٤، ١٥٧(ال ار جل رتها ١١/١٢/١٩٩٤ت ي ق ة ال ن اع القان عة الق )، م
اني،  ل ال ، ال ال ، الق ال ة ال   .٥٠٢صـ ١٩٩٩م

(32) Andre de Laubadere. Traite de droit Administralip – 6 ed, Paris, 1975, P.26. 

ه ار إل ي، ال جامعة  م ة ال ن مة ال ن ال س في قان ائي ال ر عادل ال اب ال في 
 ،  ٢٩، صـ٣،  ١٩٩٥ال

هد.  (٣٣) ، س ، ال ي ة ال ن مة ال ن ال ي وقان ن الإدار ال ، القان ل ، ١٩٨٠ماج راغ ال
ر   ١٦٦صـ اً ال ، أن أ ، جامعة ال ي، ال ن الادار ال اني، القان ال

  .١٦٠، صـ١٩٧٥
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ة.  -١ فة دائ ة في و فه دائ ع    أن 
ادة  -٢ ة، ولق ب ال ة سل ن أداة قان ع  ة ١٥(أن ي ال ن مة ال ن ال ) م قان

ن  ائف العامة، ف على أن  غل ال م ل ي ت ة ال ن الأدوات القان
زارة  ل ال ازة وو رجة ال ل ال ي ت ة وال اد ائف ال ع في ال م أداة ال س ال

ائف العا ع في ال ار الإدار ه أداة ال ن الق ا  اع  زارة ال ل ال مة وو
ي، أما غ  ة لل ال ه، وذل  ق ة أم م ائف عامة دائ اء أكان و الأخ س

ه. ق فة م ع إلا  ا أنه لا  ه،  ن العق ه أداة تع ي   ال
ن العام -٣ اص القان ولة أو أح أش ه ال ي ف عام ت مة م ل في خ ع   .)٣٤(أن 

ف العام ي ال اء الإدار ال ف الق ل  وع ع ه  عه إل ل م  أنه (... ه 
اج في  ه ي ن العام و اص القان ولة أو أح أش ه ال ي ف عام ت مة م دائ في خ

ائح...) ان والل ه الق ني عام ت   .)٣٥(م قان
ف  اغ صفة ال ات لإس ة في ح آخ أنه لا  ال رت نف ال وق

ل دائ في ... أن صفة ال (العام فق ق  ع ة  ن أداة قان ع  ف العام ت ل 
اً...).  له رات ن العام ول ل  لقاء ع اص القان ولة أو أح أش ه ال ي ف عام ت م
عي ح أنه (....  أذون ال ف العام على ال اغ صفة ال أن إس ا ال  ان ه و

ار ت ق ه  غل م ف عام و مة عامة في م د خ ل ي ر م وز الع ع 
ادة  ولة  ٦قاً ل ال اً م ال قاضى رات غ م ذل أنه لا ي ة ولا  أذون ة ال م لائ

فة العامة...) ة اللازمة لل اص الأساس ات ل م الع   .)٣٦(لأن ال
  
  

                                                 
، صـ .ا.د )٣٤( اب جع ال ي، ال ة ال ن مة ال ن ال س في قان ائي، ال  ٣٦-٣١عادل ال
ع رق  )٣٥( ة  ٥٦ال ة  ٩٢ل ار جل تها ٨/٣/١٩٩٣ت ي أق اء الإدار ال اد الق عة م س ، م

ة ال عة ع عاماً  م ة في س اب١٩٩٩ –١٩٨٢ال ادس،  ، ال ء ال اني، ال ال
ع،  ، إدارة الف وال ، ال لاو ال ال اد ناص معلا، ج  ٤٨. صـــ ٢٠٠٠إع

ع رق  )٣٦( ة  ٥٨ال ار ١٩٩٦س تها ١٧/٣/١٩٩٧، ت ي أق اء الإدار ال اد الق عة م س ، م
ة...،  ة ال ال ، ص م اب جع ال  .٥٧ال
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  -:الموظف في قانون الجزاء الكويتي :ثانياً 
فاً  ي تع اء ال ن ال لح ول ي قان ف العام، إلا أنه أشار إلى م لل

ف  ضح تع ال اده دون أن ي ن عام ي ي م م ف العام في الع ال
ف العام اد م ه في ح ال ه ال ه أشار في ه امه ول   .)٣٧(العام وفقاً لأح

ف العام، في ي، ال اء ال ن ال ي في قان ع ال م تع ال ة لع  ون
ن الادار في تع  ام القان ع لأح ج لا ش  ال قاً، فإنه  رة سا اد ال ال
ف العام ل  ي ال ع ت اد ول أراد ال ه ال ام ه ه أح ف العام ل عل ال
ة  فه في ج اء ح ع ن ال اد الأخ في قان ع ال ا فعل في  احة  ها ص عل

ل ا ائ الف ة وج ش ن رق ال ة  )٣١(لأول م القان ع  ١٩٧٠ل يل  ع اص ب ال
اء رق  ن ال ام قان فة العامة ١٦/١٩٦٠أح ات ال اج لة ب ائ ال ان ال    .ت ع

ادة  ي رق  ٤٣وق جاء ذل في ن ال اء ال ن ال ة  ٣١م قان  ١٩٧٠ل
ن رق  ام القان ل لأح ع ة  ١٦ال ه ١٩٦٠ل ام ه ائ  ت أح ادة على ال ال

ائ  ن وهي ج ا القان ل الأول م ه ي جاءت في الف فة العامة ال ات ال اج لة ب ال
ش  اد م ال ذ (ال ف غلال ال ادة على ٤٢ –٣٥ة واس ه ال ام ه ا ت أح  ،(

ر في  ة والغ ال الأم لاس الأم ائ اخ اول ج ن وال ي ا القان اني م ه ل ال الف
اد ا   . )٥٢ – ٤٤(ل

ادة  ا (على أنه  ٤٣وت ال ص ه ف العام في ت ن ع في ح ال
ل   :الف

عة ت   -أ  ض مة أو ال عة لل ا الح ال ل في ال ن والع م ن وال ف ال
ها. افها أو رقاب   إش

.  -ب  ا م أو مع اء أكان ة س ل ة العامة أو ال ا ال ال اء ال   أع
ن.ال  -ج  ائ اس الق ن وال ف ة وال ا لاء ال اء وو   ن وال
مة عامة.  -د  لف    كل ش م
ات   -ه  ات وال ات وال س م ال ف وم و وم ي ال إدارة وم اء م أع

اه في مالها  ات العامة ت ولة أو إح اله ان ال آت إذا  ات وال وال
ان ة صفة  أ   . )ب ما 

                                                 
ي رق  )٣٧( اء ال ن ال ة م قان ال اد ال ة  ١٦أن ال لاته ( ١٩٦٠ل ،  ١٢٦،  ٣٧،  ٢٧وتع

١٤٦،  ١٤٢،  ١٣٤،  ١٣٠،  ١٢٩،  ١٢٧( 
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٥٢٨ 

ادة "وجاء ف ن أنه ٥١ي ال ف القان اني ل ل ال ف (" م الف ع في ح ال
ادة  ه في ال ار إل اص ال ل، الأش ا الف ام ه ا  ٤٣العام، في ت أح م ه

ن    .)القان
م  فه ع  ف ال ائ ل  اع م ال ه الأن ة له ال ، أنه  ح م ذل ي

، و ن الإدار ف العام في القان ف العام ال م ما في ح ال فه ا ال ا أل به ن
ادة  ها. )٤٣(ال جاء في ال اب ذ   ال

لة  ائ ال ف العام في ال ل ال ل م في م ي ال ع ال لاح أن ال و
ذ  ف غلال ال ة واس ش ائ ال ل في ج ل ا ال غ في ه فة العامة، ول  ات ال اج ب

ال  لاس الأم ائ اخ ي وج ع ال ل ال قف ج م ق ر، ولاش أنه م ة والغ الأم
ن واح على  ل م ل ا ال ن له ل أن  ائي ت ن ال ة القان على أساس أن ذات
ة العامة  ل ال ة  ائ ال ال  ، ة م ال ف في الغا ي ت ائ ال الأقل في ال

ه  لى  صاً على ما  أن ت لاً، وذل ح ح تام م اء م وض ن ال ص قان ن
اني  ل ال ه في الف ف العام وم في ح ال د  ق الي فإن ال ال امل و وت م
اص  ل الأول ال ر في الف ه ال ر، ه نف ة والغ ال الأم لاس الأم اخ اص  ال

ادة ( ج ال ذ، وذل  ف غلال ال ة واس ش ن رق ٤٣ة ال ة ل ٣١) م القان
ن  ١٩٧٠ اً في القان ف العام أ ل لل ل ا ال ي ه ع ال ها. وأك ال اب ذ ال
ة ١رق ( ف العام  ١٩٩٣) ل ل ال ل ق ب م ف ال العامة، ول  ة الأم ا أن ح

ال العام ح  وان على ال ة والع ش ائ ال له في ج ل ن وم ا القان ام ه في ت أح
ادة ا ه على أنن في ال ة م ان ا  :ل ام ه ف العام في ت أح ع في ح ال )

ادة  ه في ال ص عل اص ال ن الأش ن رق  ٤٣القان ة  ٣١م القان  ١٩٧٠ل
اء رق  ن ال ام قان ع أح يل  ع ة  ١٦ب   .)٣٨()١٩٦٠ل

ادة  ف العام وجاء في ال  ٥٨وت ال م ال ي مفه اء  ر ج م
اً عاق( ع ع ف عام م ام ل م ل،  الع ة لا ت على س و ال م  

ائي ف ح ق   ...)..ع ت
ف العام  ا، ال ف العام ه ي ق م ال ع ال لاح م ال أن ال
ف العام ال جاء في  ل م ه في ح ال ع  ي، واس ن الإدار ال في القان

                                                 
)٣٨(  ، ال العامة دراسة مقارنة، ال اف والأم ة لل ائ ة ال ا ، ال ان نا محمد الع د. ح ز

ا ة، وزارة ال  ٢٤١. صــ ١٩٩٦خل
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ادة ( ادة () م ٤٣ال اق ح ال ع ان ن، ول شاء ال ن ٤٣نف القان ) م القان
ة  ٣١رق  اني  ١٩٧٠ل ل ال ما ن على ذل في الف ا فعل ع ل على ذل 

ادة  ن في ال ها. ٥١م نف القان ي س ذ ه وال   م
ادة  ام ال ه أح ف العام ال ت عل ف  ٥٨فال ي ه ال اء  ر ج م

ة، و ال فة دائ ة في و فة دائ ع  ها وهي أن  اب ذ و ال ه ال اف   ت
ه  ي ف عام ت مة م ف في خ ل ال ن ع ة وأن  ة سل ن أداة قان ع  ذل ال
فقاً إداراً  ف العام م ن ال ع ذل أن  ن العام. ولا يه  اص القان ولة أو أح أش ال

، وا امعة ال ة ك س ال اً  اد فقاً اق ن م ة، أو أن  ع قة ال ة العامة ل له
فاً  ار ال م ا  لاع ة.  ة ال ة ال ال س ول أو م العامة لل
ن خاص  ة، أو لقان ن مة ال ادر في شأن ال ن العام ال ن خاضعاً للقان عاماً أن 

ة ة ال ق ة  م ة ح   .)٣٩(به
ة و ائ ام الق ف الأح ف العام م ب ن ال ادة أن  ه ال ل ت ه

خل في ص  ه ي ف اد ت ن ال ال ها. فلاب أن  ف ه ل ض عل ي تع ال
اف  م ت ف س لع اص ال ف ع اخ وج ال ف ولا اع خ اص ال اخ

ة  ق ال ة ال ة في حقه. وق ق م ادة ال ان ال ا   ١٢٣على أنه " ل
مي  ف ع ل م ل  ال والع عاق  ات ق ن على أنه ( ن العق م قان
ان  ام الق مة أو أح ادرة م ال ف الأوام ال ه في وقف ت ف ة و ل سل ع اس
ف ح أو أم صادر م  م أو وقف ت س ال وال ل الأم ائح أو تأخ ت والل

ة أ ع ال مي ام ف ع ل م ل  ال والع عاق  ة و ة جهة م و م أ
.( اره على ي م ام م إن ة أ ان ي ث ع م ا ذ  ف ح أو أم م اً ع ت   ع

ح ن تل  ان ص ف، و اص ال ف ال أو الأم داخلاً في اخ ان ت إذا 
اً ع ع ع ف ال  العقاب ال اول  ادة ي ع ال ها  ها ف ار إل ام ال ف الأح  ت

اف  ع ل اصه وم ث ي ف ال داخلاً في اخ ن ت ة أن  ها ش ف اره ب ان
ف ال داخلاً في  ن ت مي و ف الع ق صفة ال ة ت ه ال اد له ال ال

اصه   .)٤٠(اخ

                                                 
اب  )٣٩( ي، دراسة مقارنة، ال اء ال ن ال ة في قان ة والعق ة العامة لل ، ال او د. س ال

ول ، د.ن،  –ال ة ال  ٣٩٥، صــ ١٩٩٨ال
، صـــ  )٤٠( جع ساب ، م او ف فاي ال الل ، د. أش او ار فاي ال جاد الل  ٥٥ال
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٥٣٠ 

ع اء  ج الق ف ي ال ف غ ال  فعها على م قفاتهام ال ع ل ل ال
   .)٤١(غ ذ صفة

ي  ن ه م ف ال إما أن  اصه ت خل في اخ ف ال ال ي وال
هة  ام ال ان ال ي على إل ال إن  ات ح الأح ا ة أو إدارة ال ال الإدارة ال

ن العامل م عل  ان ال ي ة. وأما إن  الغ نق اد م ة  م ه ال  تع وت
. علقة به ارات م   ولغاء ق

ي  اء أكان م ة س ال ن ال ال ا فإن ال  ه أ ان لل آثاراً مال ول إذا 
ي إدارة ال ة أو م ال فالإدارة ال ن له دوراً في ال ات    .)٤٢(ا

في ا  ، ون ف اءات ال ل إج اً  ف م ن ال أن  ول م اللازم أن 
ت على  ه وأن ي ام  ع ع ال اءات وأن  ه الإج اصه أح ه خل في اخ ي

فام اءات ال ل سائ إج   .)٤٣(اعه تع
  المبحث الثاني

أركان الجريمة والمشكلات العملية لتنفيذ الأحكام القضائية ووسائل 
  مواجهتها

ة ها ج م عل ي تق ان ال ا ال الأر اول م خلال ه ف  س اع ع ت الام
لات  اني ال ل ال اول في ال ل الأول وس ة م خلال ال ائ ام الق الأح

ها. ائي ووسائل معال ف ال الق ة ل ل   الع
  المطلب الأول 

  أركان جريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي 
ها ال ة ن عل ت أ ج ة ل ائ ة ال ل ام ال م ألا لاش أن  ن لا تق قان

ا  ة  ه ال ة وه ع لل اد وال ال ا ال ال ق ر أساس ه ب
ائي قابل  د ح ق ا ش وج قها وه ضه ل و مف اك ش نا إلى أن ه س وأش

                                                 
ة ح م (٤١) ل ادر  ا، ال ال أنفة  ح ال أنفة رق  –٢٣/٢/١٩٩٩ة ال ة ال في ال

ة  ٢٤٤ ار فاي ال جاد  ١٩٩٩ل اب ال ه في  ر) ت ذ ا، (غ م أنفة ال ح م ج
، صــ اب جع ال ، ال او ف فاي ال الل ، د. أش او   .٥٨الل

ائ الا )٤٢( اد، ج اح م الق عارف، د. ع أة ال رة، م ات، الإس ن العق اع في قان ، ١٩٩٠م
 ١٣١ص

ة،  )٤٣( ه، آثار ح الإلغاء، القاه الع ج ع ع ال  ٥٨٣. صــ ١٩٧١ع
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ه  ال  اء عل ا ال و ف ه ف عام م ب د م ل ش وج ف و لل
ان ال ها في أر ت ة ل ائ ة ال ل ق ال ة في ة وت ه ال ان ه اول أر ون
ال ع ال   :الف

  الفرع الأول 
  الركن المادي

ا ق  امها وفعل ال د ل ا ال ة في فعل ال اد لأ ج ل ال ال ي
ة في فعل أو ت ت ال اني أو م ام ال ل في  ي ي ابي ح ا إ ف ن ن

ا  ي  ابي أو سل ن إ اني ق  ا ال ة ون ه ال م عل ني تق الف ل قان م
ف  ائي واج ال ف ح ق ع ع ت ف ال ام اع، فال ة الام في ج

م له. ق ال ث على حق ا ي اصه  خل في اخ   ي
م ال  قة فلا تق ا ضة ال ف و ال ت ال اف لاح أنه إذا ت ان و ة بها إلا إذا 

ل الإخلال  اع  ائي وفعل الام ف ال الق ام ع ت اع، أ الاح اك فعل الام ه
ف ع  ع ال ائي، فإذا ام ف ال الق ه وه ت ام  ف ال ني على ال ام قان ال

اع ول  أن  ذل الآتي ة الام اد ل م ال ال ق  ، ف   :ال
 
ً
  :أن يعلن الموظف بالصورة التنفيذية للحكم القضائي :أولا

فاء  ه والاك ف ب ت ل ة لل ال ف رة ال ال ه  م ض م إعلان ال إن ع
ادة  ال ها  ص عل ة ال اد لل ه ال ال اف  ف لا ي ال اره   ١٢٣إن

ادة  ات م وال ال ٥٨عق لاً  ي وذل ع اء  ر ج ب م ج ة القائلة ب قاع
لاً،  ا ان  ف ولا  وع في ال ل ال ي ق عه إلى ال ان ن ا  ف أ إعلان ال ال
ف ال  ف ع ت اع ال ث لام اء في ال ال ا الإج اد ه ع إي ون إغفال ال
ق  ة ال ، وق ق م ف اع العامة لل وج على الق ق ال ي أنه  ع لا 

ة أنه ( ة الأولى م (ال قاً للفق ي ت ف إلى ال ر أن إعلان ال ال ق م ال
ادة  عه ولا  ٢٨١ال ان ن اً  ف أ وع في ال ل ال اء لازم ق افعات إج ن ال م قان

ث  اء في ال ال ا الإج اد ه إغفاله إي ارع  ن ال ر أن  لاً، فإنه لا ي ا كان 
اع  ام لام ف الأح اع العامة في ت وج ع الق ف ال ق ق ال ف ع ت ال

قاً  ي ت ف إلى ال ع م س إعلان ال ال فها ال ه ي اس ة ال ذل أن ال
ادة  ة الأولى م ال ا ه  ٢٨١للفق اره  ده  وخ ج افعات هي إعلانه ب ن ال م قان
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٥٣٢ 

أدائه على وجه ال م  ع مل ه ل ف  فاء ال ال ة اس ا ان م له إم ق وت
ال)) ع الأح فه في ج ه ة م ه ال ة، وه ض ة وال ل و ال   .)٤٤(ال

ثانياً: إنذار الموظف المختص بالتنفيذ على يد مندوب الاعلان طبقاً 
من قانون العقوبات  ١٢٣مكرر جزاء ويد محضر طبقاً للمادة  ٥٨للمادة 

  :ريالمص
ف  ها ال قف ف ة  ة سل ام وهي ج ف الأح اع ع ت ة الام  ل
ار. على  ع إن ف ال  اءات اللازمة ل اً فلا ي الإج قفاً سل ف م ال ال 
ن وهي أن ي على ي  دها القان ي ح رة ال ال ار  ، و أن ت الإن ي م

ا ن العق اء م في قان ن ال وب الإعلان في قان ت ال وعلى ي م
ف  ع ال ل. ولا  ل أو غ م اب م ة أو  ار ب في الإن ي، فلا  ال
ام م  ة أ ان ي ث ع م ة إلا  اً لل ت ار م ه الإن جه إل ف وال ال ال 

ف ال ق  ار إذا ل  الإن ن ي )٤٥(تارخ إعلانه  ادة وثلاث قاً لل اء  ٥٨ماً  ر ج م
ي.   ك

ف  اع ال ت ام د ث اف  ائي لا ت ف ال الق اع ع ت ة الام ف
اً أن  م أ ا يل ه ون ف ه ت ب إل ل ة لل ال ف رة ال ال ف رغ إعلانه  ع ال

اص اخل في اخ ف ال ال ف ال ع ت اع ال اره علي  ام ه رغ إن
ر  ال ف وذل عق إعلانه و ال رة  ق ام ال ة أ ان ي مهلة ال ي م ب

ادة  قاً لل ة لل وذل  ف ادة  ١٢٣ال ة ال ال ات أما  اء  ٥٨عق ر ج م
ماً. ن ي لاث هلة ال ي ال وب الإعلان وت ار على ي م م الإن ل ي ف   ك

اء على ما س ه الآتي و ف  ة  أن ي ه ال اد له ام ال ال   :فإن 

                                                 
ائي )٤٤( ة  -نق ج ع رق  ٢٧/٣/١٩٨٨جل ه  ٦٩١٩في ال ة  ٥٧ل  ٥٠٣، ص ٣٩ق ال

ل  ل ائي٢م ة  -، نق ج ع رق ٢٩/١/١٩٨٩جل ه  ٣٤٥٨ في ال ه  ٥٧ل  - ٤٠ق، ال
ة  –١٣٦ص  اب٢قاع ام  ه الأح ار إلى ه ، د.  -، م او ار فاي ال جاد الل ال

، ص اب جع ال ، ال او ف فاي ال الل ائي،  .١٣١اش اً نق ج  ١٩/٣/١٩٧٨أن أ
ع رق  ه  ٦٥٨في ال اذ محمد ع ال  ٤٧ل اب الأس ه في  ار إل جع ق، م الألفي، ال

، ص  اب  .٦٣ال
، صــــــ )٤٥( اب جع ال ، ال ي ع الل ل ا م ار ز  ٤٨ال
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ف ائي قابل لل ائيم -ح ق ف ال الق فعل  -ف عام م ب
ة  ات ال ف لل وف ال ال ع إعلانه  ف العام ال  اع م ال الام

وب الإعلان. اره على ي م أو م رة لإن ق   ال
  انيالفرع الث

  الركن المعنوي
ائي  ى الق ال ع أو ما  اف ال ال ة لاب م ت ه ال ي ت ه ل
اه  اني ت ي لل ف ي أو ال ه ك ال ل لاحي له ه ذل ال ى الاص ع ه في ال ق  و
اب الفعل  ي  على إرادة ارت ف ك ال ل ا ال ث وه امي ال ح الفعل الإج

ث ق امي ال اف الإج ن مع ت دة في القان ا هي م ة  اب ال ناً، أ إرادة ارت ان
ة ن الف الأوضاع القان أنه  اني    .)٤٦(ع العل والإدراك ل ال

ا العل والإرادة  م على ع أساس ه ق ة  ائي في أ ج فالق ال
لا عل  ا دون الآخ فلا ق  ه أح ام للق  ع ولا  لا إرادة م ه أو  وح

ها   .)٤٧(وح
ان م خلال الآتي ان الع اول ه ف أت   :وس

 
ً
  :العلم كعنصر للقصد الجنائي في جرائم الامتناع :أولا

اء على ن  قة الأش ان ح ر م خلالها الإن ة ي ه ساك العل ه حالة ذه
أت ب أم اك علاقة ما ق ن ي أن ه ع س، فه  ل اقع ال ر  اب ال م الأم

ا  ة ع ه ره ذه ن ق اص  ت ي م الأش ي ال ه ا ال و ال
وف  افة ال ي  ا ت ع ا ا الام و ع بها ال علي ه ال 

ا الأم ة به   .)٤٨(ال
ف  اء ف ه الأش ن ع ج ي ت ة العامة ال أنها الف اً  ع أ فه ال ع و

ه الف  اح ه ي ل لفة ال ر العلاقات ال اء وت ر تل الأش رة على ت ة الق

                                                 
، صــ  )٤٦( اب جع ال ائي، ال ، درجات الق ال  ٤د. ع ال
ة، د.ن،  .أ.د )٤٧( ات الق العام، القاه ن العق ح قان ي، ش د ن ح  ٦٠٥، صــ ١٩٦٢م
د ن ..دأ )٤٨( ائي، القاهم ة العامة للق ال ي، ال ة،  ح ة الع ه . ١٩٨٨ة، دار ال

 .٥٠، صــ ٣
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٥٣٤ 

اء وعلى  ة ال على تل الأش اح الف صة ل ح الف ا ي ها، م أ ب  أن ت
اس ال علقة  ة ال فة ال ع ا هي ال لة ال في ه ه العلاقات ووس   .)٤٩(ه

ة تا اء إحا ه الأش ان  ة الإن ل إحا ر فالعل ي صه ت ه ف ح  ا ي مة م
ا  ه ة ب اء وع علاقة ال ه الأش أ ع ه ي  أن ت لفة ال كافة العلاقات ال
ارة ع  ه. والعل ه أساس الإرادة، فه  ل  و أ شيء آخ  أن ت

لفة، فهي ت م ة ال ه ة وال ف ها ال أن م  ق ه تل الإرادة ل ود م ر ت ه م
قه مي ل ي ت امي ال رها للفعل الإج   .)٥٠(ت

ن  ة فق  ي الات ع اع، له م ائ الام ائي في ج اص الق ال أح ع والعل 
ني وق  ني أو غ قان د ت قان عه م ض ن م ة وق  عه واقعة ماد ض م

د ه أو لاحقاً له وس قاً عل ك أو سا ل ل العل معاص لل رة عامة أه  ن م
ائي م  اف الق ال ل ب ى  الق ع بها ح ل عل ال ي ت ر ال قائع والأم ال
ان  ه  م عل ق ل ما  ة العل  أن الأصل ه إحا ة العامة  ل إلى القاع مه م ع
ة على  ل ج اخلة في م  اص ال د الع ي ه ال  ة، وال ال ال

ا.   ح
ها -١ ع عل ع ال ال ض ضة  :لعل  ع م ائي إذا ام اف الق ال فلا ي

ه  ى عل فى ق أغ ال اب إلى م  عام أو ال واء أو ال اء ال ة ع إع عام
اع وفاته ت على ذل الام قاد أنه مات. وت   .)٥١(وذل على اع

ة -٢ ع ال م وق ائ ا :العل ب م في ج اً إذ يلقى ع ال اع دوراً أساس لام
ات ال  ن العق ها قان ي ن عل هلة ال دها، فال ج ع ع لازم ل
م في  ة ع ال ل على أه ل اعه لل جع ع ام ى ي ع ح ي لل اء ال وال
ل  ى  الق ة، ح م ة ال ال اً  ع عل ة ال م إحا ل يل اع، ل ائ الام ج

اف الق أنه ب عل  ع  ان ال اف إلا إذا  ع م ائي لا  ائي، والق ال  ال
ة أنه  ق ال ة ال ن. وق ق م ده القان م ال ح اع في ال ي الام

                                                 
ائ غ  )٤٩( ع في ال ة مقارنة لل ال ل ، دراسة تأص أ غ الع ، ال ح سال ل م د. ن

ة،  ة الع ه ة، دار ال ة، القاه  .٤٠، صــ ١٩٨٤الع
، درجات ال )٥٠( ، صــ د. ع ال اب جع ال ائي، ال  .١٢٩، ١٢٨ق ال
، صــ  .ا.د )٥١( اب جع ال ائي، ال ة العامة للق ال ي، ال د ن ح  ٦٠، ٥٩م
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٥٣٥ 

م ( ال قي  ن عال عل ح زات أن  ي ال ة ت  للعقاب على ج
زات في م تق ال ع وتع ع د لل ف ال قلة ال ق ع م  ا ال  .)٥٢(ه

ة -٣ ع ال ان وق ه  :العل  ا ان ارت ك ما ألا ي إلى م الأصل في ت سل
ان  ه في م اً إلا إذا ارت ام ك إج ل ها ال ع ف ة لا  ائ اك حالات اس ول ه

ار  ه إلا  اي اد ح رة على ال ال ل خ ك لا  ل . وعلى ذل فإن ال ه مع ا ت
ان ا ال   .)٥٣(في ه

ائي  ع الق ال ى  ه ح اب ج ان ارت اني  ع عل ال الات ي ه ال وفي ه
ائي و أن ن ذل  ه الق ال ع فى  ا العل ان لف ه ة  ل ت اف ل م
ها في  ص عل ل خال م الآدم ال ه في م فل لل ب ة تع  في ج

ادة ي  ٢٨٥ ال ات ال ح تق ن العق فل ل (م قان ض لل  كل م ع
ه على ذل  ل غ ل خال م الآدم أو ح ه في م امله ب ع س  لغ س س ي

ة لا ت على س ال م ع )عاق  ن ال ة أن  ه ال ق ه ،  ل
ان خال م الآدم ت ك ق ت في م ها في أو ال ص عل ة ال اً لها ع ال

ادة ( ات ال  ٢٨٧(ال ن العق ع إذا ت في )م قان ها على ال عاق ف ي  ) ال
. الآدم ر  ل مع   م

ه  اني  م عل ال ة يل ه ال ل في ه ائي ال ان في الق ال ا ال فالعل به
م  ل م الآدم أو ع لاح أن صفة خل ال ن و ة و ي ألة تق ه م ه م خل

ل  أو ار ال اً ما ي فة  ل ال صف ب ل ال ي ع، إذ أن ال ض ة ال ا ل ه أم
 . ع ك أو ال ها ال قع ف ي  ال ال وف والأح ق وال لاف ال اخ لف  ه و في فه

اً م اره خال هار ومع ذل  اع اء ال اس أث ال ل آهلاً  ن ال ل.فق  اء الل   ه أث
أنه  ى  ع ق ض ق في ذل ال ة ال ن (وفي ح ل اد أن  ل ال

ن  اد أن  ا ال لاً ون رة م ة مه ع الأوقات  ل خالي م الآدم في ج ال
فل لل ول  ه تع ال ل  ق ال ح ل خالي م الآدم فعلاً في ال ال

ق أكان م شأنه في غ ذل مي ال ارع الع ال ن آهلا به  ائ  ن  فإنه م ال

                                                 
ة  ١٠نق  )٥٢( ف س ، س ١٩٦٩ن ق ة ال ام م عة أح  .١٢٢٦، صــ ٢٤٥، رق ٢٠، م
ائي .ا.د )٥٣( ة العامة الق ال ى، ال ، صــ محمد ن ح اب جع ال  ٦٧، ال
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٥٣٦ 

اء  ه أث ع ع ق ان ال لا ي ل ول  مة م الل ق اس في ساعة م اً م ال ع خال أن 
هار   .)٥٤()ال

ه -٤ ن  ها القان ل ي ي فات ال ال ع  ن  على  :عل ال الأصل أن القان
ة ائ ة ال ه الأهل ت  اف وج على  كل ش ت ل خ ائ  ع ال ول في 

ه  الة مع ن م  ة أن  ه ال ن  تقع م ل القان ذل الأصل ف
ة ة أو فعل ن   .)٥٥(قان

ر  مي في م ف ع ك م م ال ي تقع  و ال ة ال ا ائ ج ه ال وم ه
قاً  ي  ادة (رس . )٢١١لل ات م   عق

ة، أ ه ال و ه فة ف ش ه ال ف العام وه ن تقع م ش له صفة ال
ى  ق ف  ح م أنه أص ه عل  اني ل ل ان ال ن فإذا  مها القان ل ة  ن قان
ه  ي ب ر رس قة في م ه ال ه وذل وق تغ ف ه في و ع ر ب ار ق ص ق

ائي ال ه الق ال في ل ل ي ه ب م عل ها فإن ع انات ل ي ة ون ب ا ه ال ل له
ي م  ر رس و في م ة ت ا ها أخف وهي ج ة أخ عق ا ت ل ع م كان 

ادة  قاً (لل اني ح ال ٢١٢ش عاد وذل  أخ ال  . ات م ) عق
ة له اب ف ال فه ال ه  م عل   .)٥٦(العاد لع

ا ام الق ف الأح اع ع ت ة الام لاح أنه في ج قع و ة اش ال أن  ئ
ص الأخ  ا جاء في ال ف عام فق  ، ول م م ف عام م م م
ف العام  ن ال ل  أن  لاس و ة والاخ ش ائ ال ل ج اء م ان ال م ق
هل  ان  ، فإذا  ا ال ف ه عل أنه م ب ائي  ف ال الق ع ع ت ال

ل في م ف م ق داخل ذل ف قل م ة. فق ي ه ال اب ه ة ع ارت ائ ه ال
ل  قل، فل ار ال ق عل  ة، وه لا  ائ ام الق ف الأح الإدارة إلى ق آخ  ب

ة. ائ ه ال ل ع م   ت
ني -٥ اج القان ع  :ال ا ي ه ل د إلا  اع ولا وج اص الام ني أح ع اج القان ال

اف ل ب . فل أن حارس  الق اج ا ال ه به ع أن  عل الق ل ال
ها أ  ع ع رعة و س م ة أن  د ال ج عق م لف  ان م صي  خ

                                                 
د  )٥٤( ائع، الع لة ال ا ال م  ٣٧٥، صـ ١٩١أن ه
، صـ  )٥٥( اب جع ال ائي، ال ة العامة للق ال ي، ال د ن ح  ٦٩، ٦٨ا.د م
، صــ  .ا.د )٥٦( اب جع ال ائي، ال ن ال ة العامة للقان ام، ال  ٨٠٨رم به
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قة فعلاً  رعة وت ال ن م ال ق ص س أن ل ائج ضارة إلا أنه عل  ن
قاد أن العق ال ي  الاع ة  ع ال ع وق ع ع ع أن  ه ام ج ذل ق ول

ه  في ل قاد ي اقعة فإن ذل الاع ه ال ع ه لف  ل غ م عاً ل ته وأنه ت ه م ان
ره  ره العق أ م ني م ائي لأنه ق وقع في غل في واج قان الق ال
ه  ع  غي أن  عل ال ره العق ي ني م ة، فأ واج قان ائ ة غ ج قاع

اف  ل ب ى  الق ره ح ني ال م اج القان ال لل ة و ائي ل الق ال
ا  ع به م عل ال ل ه نف ال ف ار إدار فإنه  عل ائي أو ق ح ق
ال على ذل فإن  ه و اف ل ائي م ع الق ال ى  ار ح ق ال أو ذل ال

خ أ ون ت اني مقامة ب إزالة م ائي  ه ح ق ر عل روعات م ص إزالة م و 
ه. م  ل ا ال ال ع ع الإزالة به ع عل ال ة فإنه ي را ورة ال الفة لل   م

ع ع  ات وام ن العق قاً لقان فع نفقه  ائي ب ه ح ق ر عل ل م ص و
ن ق ت  أن  ا ال  ه به ه أن  عل ائي ل اف الق ال م ل فع فإنه يل ال

ه ع ه ال ه، بل  أن ي عل ل إقام ل في م ه ب ه عل في أن ي فع ولا  ال ه  ل
ه ل ال   .)٥٧(ب

اً  ن عال ة أن  ائ ام الق ف الأح ف العام ال ب ل  على ال و
ف أح  اعه ع ت ائي ع ام فى الق ال ام ولا ان ه الأح ف ه أنه م ب

ائ ام الق    ة ال بها.الأح
ال -٦ قائعها، ففي  :العل  ة العل ب ائ أه ع ال ال في  ل العل 

ع ال  ا  دة م ال ون ها على وقائع م اص ائ لا تق ع ه ال ه
اً  ع عل ة ال ائ إحا ع في تل ال ا ي ها، ل اص ه م ب ع ال ت

ل ن  ال للق وع قان أ في م ر ذل ال ه وق تق ائي ل اف الق ال ب
ادة  ات ال في ال أنه  ٢٨العق ل  ي تق ن (ال فى الع إذا وقع ال ي

ة ن ها القان اص اً م ع اء على غل في واقعة تع ع ة ب   .)٥٨()لل
ائ الأ غ  ل اع ع ال ة الام ائفة ج ه ال ي أشارت وم ب ه ارجي ال م ال

ادة  ها ال ل  ٨٤إل ي تق ات ال وال ة العق ن ة لا ت (م قان ال م عاق 

                                                 
ان، )٥٧( ا ش ا ع ة،  د. ب ضعي، القاه ن ال ة والقان عة الاسلام اع في ال ة العامة للام ال

راه، صـــ ة، رسالة د  ١٦٢جامعة القاه
، صــ  )٥٨( اب جع ال ائي، ال ن ال ة العامة للقان ام، ال  ٨١٣ا.د رم به
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٥٣٨ 

ل م عل   ، إح هات العق ه أو  ائة ج اوز خ امة لا ت غ ة و ع س
ات  ل لاغ ال إ ق  اب ول  ها في ذل ال ص عل ائ ال ماً م ال اب ج ارت

ب)ال ة في زم ال ة إذا وقع ال اعف العق   .)٥٩(ة وت
ادة  ي ال اء ال ن ال ادة في قان ه ال قابل ه ن رق ٢٢و  ٣١/١٩٧٠م القان

اء رق  ن ال ام قان ع أح يل  ع ة  ١٦ب عفى م (ح ي على:  ١٩٦٠ل
علقة  ل ال ا الف ها في ه ار إل ائ ال رة لل ق ات ال ولة م جهة العق أم ال

ء في  ل ال ة ق ائ ات الإدارة أو الق ل لاغ ال إ اة  ادر م ال ل م  ارج،  ال
ل  ة إذا ح ة الإعفاء م العق ز لل ، و ق ء في ال ل ال ة وق ف ال ت
اني في  ز لها ذل إذ أم ال ق و ء في ال ل ال ة وق ام ال ع إت لاغ  ال

ة ال ي ج ت ، أو على م ة الآخ ي ال ت ات م ال على م ل ق ال
رة ع وال اثلة لها في ال   .)٦٠()أخ م

ع مع  غ ع ن ل ي على ال ن ال وال ادت في القان فق ح هات ال
ا  ع ه ق عل ب ارجي، فعلى ال ال  ولة ال ائ أم ال ائ وهي ج ع م ال ال

ائ ول ل  ه ال ع ه ق ة فإذا عل ال ب ض للعق ها ولا تع غ ع ل ائ ال م ال
ها، فإن  غ ع ل ي ال ي تق ة ال ع فة ال ها، مع على أنه ل لها ال غ ع ل ال ق 
غ ع  ل ال أن ل قام  ل ال ه و اف ل ائي م ع الق ال ل ذل ال لا  م

ه ا ق ه ه أن ال أبلغه ه ال ال ول  قاداً م ائ ول لغ م اع ل
ائي. ه الق ال في ل ة فإن ال الأول ي ات ال ل غ لل ل ال  الأخ 

اقعة  ال اً  اً ص اً نهائ ع عل عل ال ائ أن  ل تل ال م في م ل فإنه يل ول
ا ها ولى ه غ ع ل اد ال أنه  أن ي العل على زمانها  ال اح   أح ال

رة عامة أو  ها، أما العل  غ ال م ل اص ال ع ع ى ت ها ح ت وش م
غ فلا  ل ة لل ها الأساس اص ع ة  ة ق وقع دون الإحا أ ج ق  على ن غ م

                                                 
ا )٥٩( ا ال اص  ات ال ن العق اني م قان اب ال اب الأول م ال أم أن ال ة  ح ال ت وال

اد  ارج (ال مة م ال  )٨٣ -٧٧ال
ن أن الف )٦٠( ة  ٣١ل الأول م القان ارجي،  ١٩٧٠ل ولة ال ائ أم ال اص  ه ال ار إل ال

اد   ).٢٢ -١(ال
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اه أنه لا فائ ها و غ ع ل ال ماً  اً مل ا اً  مات ع عل عل ه ال غ به ل ة م ال
ة ة الغام ه   .)٦١(ال

ة -٧ قـع ال    :تـ
قع لا  ن ال ه إرادتها، ف لا  م عل ق ي ال  ف ة ه الأساس ال قع ال ت
ء  ه فلا ش أن ال اف الإرادة إل ل ان ها ق حلة أولى لاب م قع م ر الإرادة، فال ت

له في اً دون أن ي ق  لا ي أم اع ت ت على الام ع أنه س قع ال ه فإذا ت ل م
ع  ل على م الع ث  اً ومع ذل ل  ة م قع ل ا ال ان ه رة و ة ال ال
ا لا  ها،  اه إرادته إل هه في ات م ش عها وأنه لا تق ل وق اً ب ة م ه ال ق ه ت

ع ا ال وق هة ح ي أن اح ه ال م ه ي تق ل الأم ال الفعل، م ق  ة ق ف ل
ان خال م  ل ع الع ع ان م ه في م ع ع إرضاعه ب فلها ف ل  ت أن تق
فل راجع إلى ق  ا وفاة ال ة ه ة، تع ال غ م ال ت لع ى  الآدم ح

ها   .)٦٢(م
ا ل ل أن م ن و عل اه وه  ه إ ع ة ف اد اء م أهل ال ل ال ة  اد ف في 

اف الق  ت فإنه ي ى  اء أصلاً ح ه ولا  إدراكه ال ة إلا ع أنه لا ماء له ال
ة  اع ملازمة تامة، وال ة ملازمة الام اً لأن ال وا قاتل له ع ع يه و ائي ل ال

عل قعها و ي  أن ي لاً في ال ني لها، ف صف القان ال ة  اني هي ال  بها ال
فاة  مع ل  ي ال ان مع لأن ت قع وفاة إن ل لا  أن ي ة الق ج

اء ن س اس أمام القان ل، فال ة في الق ام ة الاج   .)٦٣(ع فى ال
ن العل بها -٨ ل القان    :وقائع لا ي

ي  قائع ال ع ال اك  اص ه ها ع ه بها وم ب لف عل ها رغ ت اني ع أل ال
ة  ام ة الإج ه ال ا عل  ي ت دة ال وف ال و العقاب وال ة وش ائ ة ال الأهل

ة.  ي لا تف وصف ال دة ال وف ال   وال
ه دون أن  ج أث ة ي اص الأهل ن لع ي القان الات الأرع أن ت ه ال ل ه وتف

قف ذ انيي   .)٦٤(ل على عل ال
                                                 

ولة،  )٦١( أم ال ة  ائ ال ل، ال اع ا إس د اب  ٨١، ص ١٩٥٣د. م
ام، ال )٦٢( ، ص ا.د. رم به اب جع ال ائي، ال ن ال  ٨٠٦ة العامة للقان
اب ص  )٦٣( جع ال ائي، ال ة العامة للق ال ي، ال د ن ح  ٧٦،  ٧٥د. م
، ص  )٦٤( اب جع ال ات، ال ن العق ح قان ي، ش د ن ح  ٦١٢د. م
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٥٤٠ 

ة ع  ة أنها صغ ق له مع ق ق فلها  ع أم ع إرضاع  ي ذل إذا ام ق و
ة ث ي ل القاضي أنها في  ائ ة ال ل ها أهلاً لل ي تع ف ني ال ال القان
يها  ائي ل اف الق ال ث على ت قاد لا ي ا الاع ل ه ل ال فإن م الغة ل ق  ال

ني لأ ال القان عل  ة أم ي ائ ة ال ه في الأهل ان ن ه و ي س ال ن ت
ه  ه شأن في ذل ح  عل ن لل اص القاضي وه دون أن  وذل اخ

ه   .)٦٥(وجهله 
ادة  ان ت ال ا  ات ال على  ٧٣وفي ه ن العق ان س (م قان إذا 

ره القاضي)، ق ق ه غ م ة  ال اص الأهل ، فع ن لاح قان ادة  وق ألغ ال
و العقاب فلا  ني. أما ش ة  وصفها القان خل في ت ال ة لا ت ائ ال
ها م أجل  اف ة ع ت قع العق ه ه أن ت ل حاله م  ة، و ان ال خل في أر ت

و العقاب ت ة أن ش انها والقاع ل أر ل  قق م ق ة ت ها ج اف د ت ها  ج أث
ع أو عل بها اء جهلها ال   ..)٦٦(س

   :ثانياً: الإرادة كعنصر للقصد الجنائى فى جرائم الامتناع
ه إزاء العال  ان نف د الإن ق ها  اس ان و ة أودعها الله في الإن ة ذه الإرادة مل

عة اء فهي ذات  اص وأش له م أش ث بها على ما ح ه و ة  ال  م
جهة.    وم

ها  ه في ت فة الإرادة ت كف ها سل ن م ة ل ات ال والإرادة  )٦٧(لل
ة. لة مع ض ع  وس ق غ ه إلى ت ر ع وعي ودراك ي ي  ا نف   ن

ك مع  ة سل اس ه ب هة إل ان الإرادة ال وع  ض غ م ا الغ ان ه فإذا 
ده ا( اع)  ائيفعل أو ام ن ه الق ال اً ورادة فإن  )٦٨(لقان ان الق عل وذا 

العل  ن وهى  الف القان ه وجهة ت ا ت ة ح ن آث ه وت اص ز ع ه وأب ه الإرادة ج
هل. عل أش م إث م  داد لأن عل م    ت

ام اقعة الإج نة لل اص ال الع م أن ت الإرادة  ائي يل اف الق ال ة ول
ائي: ال الإرادة في الق ال د م ا الآن أن ن   وعل

                                                 
، ص  )٦٥( اب جع ال ن محمد سلامة، ال  ٣٠٦د. مأم
د ن  )٦٦( ائي، ص د. م ة العامة للق ال ي، ال  ٥٨٣ح
، ص )٦٧( ة العامة للق ي، ال د ن ح  ٢٠٠د. م
ائي، ص )٦٨( ة الق ال ام، ف  ٥٣د. رم به
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ائي ال الإرادة فى الق ال   :م
ل  اعاً و ان فعلاً أو ام اء  اً س ك دائ ل ائي ه ال ال الإرادة في الق ال م
ع  ة فالإرادة  ة مع وث ن ة ح ام ال ن ل ه  القان ة عل ت ة ال ال

ة م الق ا ت ة ال اً ولى ال اً أو سل اب ك إ ل ه إلى ال ائي  أن ت ل
ه   .)٦٩(عل

د و ما ه غ  قة ب ما ه مق ف ل ال ة ه  اع تأي الإرادة لل وانق
د.   مق

ة أو على الأقل  اً في ال اني را ن ال ا أن  ائي ه اف الق ال م ل ل ف
ها. لاً م   قل

ة ون ل ن ه دون ت امي وح ك الإج ل ها ال ف ف ائ ل  اك ج اً لأن ه
ة  امي إلى ن ك الإج ل ي ال ق عه أن  ق م ل اً ما يل ائ أ اك م ال ة، وه مع
ه الإرادة  م ه ا تل ل ق ون اص اللازمة في  ة لا تع م الع ة فإن إرادة ال مع

ة ال ائ الع ة. فق في ال ة مع ها ن اً ف ل ن م   ي 
ة.  ة مع ل ن ه دون ت امي وح ك الإج ل ال ع  ها ال في ف ي  ائ ال فال
ن لها ولا  ك ال ل ق ال ه الإرادة إلى ت ى ات اف م ها ي ائي ف فإن الق ال

صفها ع في الق ال ك ب ل أن ب إرادة ال ل في ذل ال غي ال ائي و ي
اع لازم  ان فعل ام اء  اد س صفها ع في ال ال ك ب ل ة لل فة الإراد ال
ما نعل أن الإرادة ت  ول ع ل ي ن ول ذل ال ه القان ع  ي  ده ل ج ل

  .)٧٠(حل
حلة الأولى   :ال

اء ال  ها لأع ر الإرادة أوام ض مع ف ق غ ة ن ت ف ة ال ال
اصل  اً ت ، دائ قف دورها ع ذل ال ض، ول الإرادة لا  ا الغ ق ه ة ل ال
ة  حلة ال حلة الأولى للإرادة وهي م ، فال اء ال ة وال على أع ال ها  ف و

ه. اً  صفها ع ع ب خل ض ال ال ة ت ف   ال
  

                                                 
ات، ص  )٦٩( ن العق ح قان ن سلامة، ش  ٣٠٣د. مأم
، ص  )٧٠( اب جع ال ان، ال ا ش  ٣٦٨د. اب
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٥٤٢ 

ة:  ان حلة ال   ال
خل ف ة ت حلة ال وال هم اً  صفها ع ك ب ل لل عل )٧١(ي ال  ىون

ل ب م حل  لاف ال   :اخ
ال:    م

ا الأم  ق ه امي مع و ق أم اج ه الإرادة إلى ت ر أن ت في الأول ي
ه  ، ول لا ت اك أم إراد ن ه ر أن  اني ي اً وال ن إراد غ م أنه لا  ال

ه على  ة في نف اب إرادته لغا ه  ارات القادمة ل قف لأح الق اء إشارة ال م إع ع
ان  ي  ارثة ال ار م خلاله وتقع ال ل الق ى  اً ح وم وق اء ت الة إغ ر  على الف

ها.   ي
عاً  ع م اع إلا أنه لا  اه إرادته إلى الام ه وات غ م خ  ال ا العامل  فه

ام ا فاء الإح ن لان ه.في ن القان   لإراد م جان
اً. ق ل  إراد لقي على عاتقه في ذل ال ني ال اج القان ه ع ال ل   ف

ة: ان الة ال   أما ال
ة لأداء  ر أمام م اه ع ال اع ال ق م ام . ف ض م الع وهي الغ

ء س غ م س ال ان فإنه  اع راجعاً إلى سه أو ن ان الام هادة حالة ما إذا  ه ال ل
ق ذل أن  م ف ا يل ة ون فة الإراد اف تل ال ائي ت ام الق ال في ل ا لا  اً إن إراد

اع ذاته ه الإرادة إلى الام   .)٧٢(ت
لة في ح  م ع ق أنه في ي له مع ه إلى ع ف ل ي أن ل أن م ل ال و

ل م ع   .)٧٣(أنه ي
ل  ي ال ق عها أن  ق م ل ي يل ائ ال ة فإرادة أما ال ة مع امي إلى ن ك الاج

ة؟ ة إراد ى تع ال ائي، ول م اف الق ال اص اللازمة ل ة تع م الع   ال
قها  اني إلى ت عى ال ي  ة ال ان الغا ى  ة م ة تع إراد لا ش أن ال

ام ة الإج اث ال ق إح ك  ه إلى سل امي فالإرادة ت ه الاج ت ل ي ت ة ال
ع  ي أن ن ب ن ق ا  ة وه اه الآراء، في الق ل واح ه، غ أن ات عل

.   م الق

                                                 
جع ال )٧١( ن سلامة، ال ، ص د. مأم  ٣٠٣اب
، ص  )٧٢( اب جع ال ن سلامة، ال  ٣٠٣د. مأم
، ص  )٧٣( اب جع ال ام، ال  ٨٠٥د. رم به



  (دراسة مقارنة) جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية في القانون الكويتي

  د. محمد راشد مانع العجمي

 

٥٤٣ 

اع: ائ الام الي م ج اش والق الاح   الق ال
 : اش   فالق ال

اث  اني إلى إح ها الإرادة لل ه ف ي ت ائي وهي ال ة للق ال رة العاد ه ال
غ ف ة ي ة فالع ال للق ن ق ال ا دافعة إلى ت اثها فالإرادة ه ي إح

ه  اء على ال ال  ي إلى الاع ق اه الإرادة على ن  اش ه ات ال
ن     .)٧٤(القان

اص  ع م معه العل  ا يل ه ون اه الإراد وح ن م الات ائي لا ي والق ال
ائ الق ا ة ففي ال أ ال ا  اً غ م ق اً  اً عل ن العل أ م أن  اش يل ل

ن الق  ائ  ه ففي تل ال ل ون الق ائج  ا الق في ذات ال ة ه ش وأه
ة لازمة إذا  ن ال ه وت ل أث لازم ل ة  ع ال اني م وق أك ال ا ي اً ح اش م

ة  اً إلى ال ك في تق مف ل ال كان ال لفها  ل ت على وجه ال  لا 
ال ه  )٧٥(م الأح ه فإن ه ل أث م ل ة  قع ال اني ي ان ال وعلى ذل إذا 

. اش ال الق ال ج م م الة ت   ال
الي: قع فعلي  أما في الق الاح ة ت قع ال اني ق ت ن ال ه أن  اف في ل

ه على  ى في سل لها وم ائ  )٧٦(ذل الأساسوق الي في ج اف الق الاح و ت
غ م  ة على ال ام ة الإج ع أنه م ال تفاد ال ق ال اع إذا اع الام

ة د إلى تل ال اعه ي ق م أن ام اعه أ ل  على   .)٧٧(ام
  المطلب الثاني

 اجهتهاالمشكلات العملية لتنفيذ الحكم القضائي ووسائل مو
ائي  ف ال الق ف ال ل ة لل ائ ة ال ل ام ال أن  لات  ار م ت
اك  ا أن ه ائي  ف ال الق اع ع ت ة الام ام ج ع ل ال ال ت  ت
ائي  ف ال الق لة ع ت اجهة جهة الإدارة ال ها ل ء إل وسائل  الل

ا يلي اول ذل     :ون
ع الأول - ائي.  :الف ف ال الق ة ل ل لات الع   ال

                                                 
، ص  )٧٤( اب جع ال ام، ال  ٧٩٦د. رم به
)٧٥(  ، اب جع ال فى، ال د م د م  ٤٢٠د. م
، ص  )٧٦( اب جع ال ض محمد، ال  ١٣٢د. ع
ة العامة  )٧٧( ي، ال د ن ح ، صـ د. م اب جع ال ، ال  ١٢٦للق
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٥٤٤ 

اني - ع ال ائي.  :الف ف ال الق عة ع ت اجهة الإدارة ال   وسائل م
  الفرع الأول

  المشكلات العملية لتنفيذ الحكم القضائي
عل  ها ما ي ائي م ف ال الق أن ت ار  ي ت ة ال ل لات الع د ال ع ت

ف ال ال  اع ع ت ة الام ام ج ع ل اف ال ال ف وت ال ف ال 
اف إرادته دون  مه وت ا ال م ع ف ه اصه ل اخ ه  أن عل ائي وذل  الق

ا يلي: لات  ه ال ض أه ه مه و ع ا ال م ع ف ه اه ل   إك
ف ال -١ ع ع ت ف ال م عل ال ق  ع ع ت ف  ا ال اصه به اخ

اع. ة الام أن ج ائي  ع أو الق ال   ال ال
ه  -٢ ن نقل إلى م له ح ق  ع وف ت  اع ل الام اه إرادته  م ات ع

ائي، فالعل والإرادة  ف ال الق اصه ب اخ ه  ي دون عل في ال ال
ام أ  ع ل نان ال ال قاء م ان ة  ائ ة ال ل في ال ل فإنه ت ة ل ج

ا.  ه د أح   وج
ع إلى  -٣ ه، ي ال اع اعة لأم رئ ت  ام إ ف الأح اع ع ت الام

ع الآخ  احة و ال اب الإ اره س م أس الة على اع ه ال اع في ه الام
ة ائ ة ال ل انع ال اره أح م ه على اع ن وت )٧٨(إل ع  الفقه في القان

احة اب الإ الة ض أس ه ال ائي العام على وضع ه ا  ،)٧٩(ال ون في رأي
ها. ة ع صاح ل في ال ان مانع ي احة  اب الإ ت أس اف اضع إذا ت   ال

ادة  ات ال على أنه ٦٣وت ال ن الع    :م قان
ف أم في الأ" ة إذا وقع الفعل م م ةلا ج ال الآت   :ح

                                                 
ار )٧٨( أ الأول د.  – ال اب إلى أن صاح ال جع ال ي ع الل في ال ل ا م ز

ائي، ص  –على أح راش ن ال اد القان ع ٤٩٢، ب ٤٤٤م اني د. ال أ ال ، وصاح ال
ات، ص ن العق ام العامة في قان ، الأح ع فى ال  ٦١، ص ٢٠٢م

ات، الق العام،   )٧٩( ن العق ح قان ي، ش د ن ح ها.  ٢٣٢، ص ١٩٨٩ان د. م ع وما 
فى، ص  د م د م ، د.  ١٢٩، ب ١٩٨أن د. م ها. أن في الفقه ال ع وما 

ي، ص  ائي ال ن ال ح القان س في ش م ال هاب ح ارك ع  ٢٤٤ع ال ها، د. م ع وما 
ي، الع  اء ال ن ال اع العامة في قان ح الق ، ش ها، د. ٢٦٣، ص ١٩٩٧ ال ع  وما 

ي، ص اء ال ن ال اع العامة لقان ح الق ج في ش ، ال ف ها.   ١٥٨فاي ال ع  وما 
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٥٤٥ 

ه أو  :)أولاً ( اع ه إ ه م رئ وج عل اً لأم صادر إل ف إذا ارت الفعل ت
ه. ة عل ق أنها واج   اع

اً ( ق أن  :)ثان ان أو ما اع ه الق ت  ا أم اً ل ف ه وارت فعلاً ت إذا ح ن
ا اءه م اخ ف أن ي أنه ل ي –صهإج ل حال  على ال ت وعلى 

ق ه وأن اع وع ق م ع ان  ، وأنه  ع ال وال اً على الفعل إلا  ان م اده 
له اب معق   ".أس

ادة  ي على أنه " م ٣٧ون ال اء ال ن ال ة إذا وقع الفعل م قان لا ج
اً  ف ن، أو ت رها له القان ق ة  ل الاً ل ع اصه، اس ته اخ اش اء م ف عام أث م

ه، لأم اع ن  ه القان ج عل ة أو الأم ي ل ود ال م ح   ".  أن يل
ادة ( ة م ال ان ة ال ن رق ٢٧وت الفق القان م  س ة  ١٥) م م في  ١٩٧٩ل

ة على أن " ن مة ال ه شأن ال ا ة إذا ث أن ارت أدي ة ال ف م العق عفى ال و
ر إل ابي ص اً لأم  ف ان ت الفة  الفة ال هه إلى ال غ م ت ال ه  ه م رئ

." ر الأم ة على م ل ن ال الة ت ه ال   وفي ه
ف  ؤسائه وت ف ل اعة ال ة، إذ أف ائ ة ج اب ج ل إلى ح ارت ه لا ت وام

ل إلى ح إثارة  ن  الفة للقان ت على م ى ان ف الأوام م اع ع ت ه الام عل
ة ائ ه ال ول اء م إدراج أس ف ال  ؤساء أم لل ر أح ال أن   ،

ا  ف ه م ب ق ة دون وجه ح و ا نات الاج ع ف ال ات في  ا ه في الان م
ة سل  ار  ل أح ة لها م ار لا  ضع أح ف الأم ب م م ق الأم أو أن 

ا ه أو  ه م رئ اً لأم صادر إل ف له، ت ه  ع م إل ق لاتفاق معه، أو أن 
لاً  ف م ال ف  ، فإن قام ال ف ائي واج ال ف ح ق م ت ع ف ال  ال
ق أن  ع ة  ل الاً ل ع ان ق ارت فعلاً اس ة ع فعله إلا إذا  تفع وصف ال فلا ي

ه، و اع ه  ج عل ن ي ق أن القان ع اً لأم  ف ها له، أو ت ق ن  على  القان
ال وال  لة وأنه قام  اب معق ي على أس قاده ق ب ف أن ي أن اع ال

ة فعله  و ق م م ي) ٣٨م (اللازم لل اء ال ن ال   .)٨٠(م قان
                                                 

، ص  )٨٠( اب جع ال ي، ال ة ال ن مة ال ن ال س في قان ائي، ال  ، وت٣٠١د. عادل ال
ادة  ي على أنه " ٣٨ال اء  ق أن ج ع ة  ل الاً ل ع ف إذا ارت فعلاً اس أل ال لا 

ه  اع ه  ج عل ن ي ق أن القان ع اً لأم  ف ها له، أو ت ق ن    القان
ال وال اللازم  له، وأنه ق قام  اب معق ي على أس قاده ب ف أن ي أن اع و على ال

ق م ة فعلهلل و  "  م
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٥٤٦ 

ف ح  اعه ع ت ف ال لام ة ع ال ائ ة ال ل فى ال ي ت إذن فل
ة ال و ال اف ال ائي  أن ي   :ق

١-  . ف ال ف ال  ة م رئ ال ا اع  الام ن الأم صادر   أن 
ن.  -٢ الف للقان ة للأم ال ال ه  ا ه  ه رئ ف ب م ال ق  أن 
ادة  -٣ اردة في ال و ال ف ال اف في ح ال ادة  ٣٧أن ت اء وال اء  ٣٨ج ج

ف ة ال ل ف م و ان ه ال ت ه اف ي، فإذا ت ف ووج  ك ال ال 
 . ا الأم اً ع ه ائ ول ج ، م ر الأم ه ال أص ع رئ اءته، و اء ب  الق

٤- : ف ال م ت ة ع ع ائ ة ال ل ل م ال ف لل ايل ال   ت
ام  ع ت ه، ث  ف ب ت ل ائي ال ف ال الق الة ب ه ال ف في ه م ال ق

م جهة الإد ، تق ف ه ال ار ال  ضع للق ق نف ال ار آخ  ار ق ارة إلى إص
ام. ف الأح اجهة ت ه تع أح وسائل الإدارة ل ، وه   رة أخ

ف فعلاً، ولا  ل ال ف ال ل ة ال ل فاء م ان الة لا ش  ه ال ففي ه
رة لأن القا أم وال ف ق لازمه ال ن ال ال م ذل أن  عاق على ي ن لا  ن

ق ر أو ال ف ال   .)٨١(ال

 هة الإ عل  ة ت ل لات ع اك م ل في الآتي:وه  دارة ت
١- : ف ال ة اللازمة ل ال ادات ال اف الاع م ت ف لع اع ع ال  الام

اع ع ال  ف ال للام ر ق لل ع ذل الأم م في الق و ف و
ائي ل ة  ه،ال ف ال وتل الع ل ت ة في س ن ع ال ت اف ال م ت وذل لأن ع

ة  ة أو ال ال ة ال اء ال ف ذل ال في أث ع جهة الإدارة م ت ة لا ت ق ن م ت
أخ أك م ذل ة لها ول لها أن ت ال ة ال ال   .ال

٢- : ف ال ال في ت د إش ج ف ل اع ع ال   الام
اب ق  ن أس ها ت ادر ض ور ال ال اب لاحقه على ص هة الإدارة أس ن ل

اك  ادرة م ال ام ال ة للأح ال ، وذل  ف ال ال في ت د إش ج ة ل صال
. اء الإدار ادرة م جهة الق ة ال الغ نق ع  ام ال ة وأح ن   ال

ف  ف ت ف ال ب الة إذا قام ال ادر ض وفي تل ال ال ال
ائي وذل لأن  ه الق ال اف ل الة م ع في تل ال ل بها لا  ع ي  ة ال ل ال

                                                 
ار )٨١( ، ص  –د. ال اب جع ال ، ال ي ع الل ل ا م  ٦٢ز
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٥٤٧ 

قف  ال ال ل في الإش وع وذل إلى أن ي الف ن أم م الة  اع في تل ال الام
ف   .لل
٣-  : ق ال ض في م د غ ج ف ل اع ع ال   الام

ع م ض  اك غ ن ه م ق  عله غ مفه ه  ا ق ال أو في أس
ف ولا  ال م  الة على الإدارة أن تق ر معه في تل ال ع ف ال و ة لل ال
ف  اعه ع ت ف ال في حالة ام ائي لل الة الق ال اف في تل ال ي

  .)٨٢(ال
ه إذا قام جهة ع إلى  ول ذل الأم م ال أن ي إزال ج ال الإدارة 

ة  ف ال وذل ع  ه امها ب رت ال ل ي أص ة ال ة ال ال
ولة. ا ال ا    ق

أ حال م  الة لا   م له في تل ال ل تف م جهة ال م  ق وال
ف ذل ال م ت ع ائي  ة الق ال ف ال ن ن ل ال ال أن    .الأح

ن  ول ل جهة الإدارة فه لا  ة م ق ة ال ف لل ل ال م  ق ال
ض  غ ب فعلاً  ق م ة أن ال ائ ة ال ائي إلا إذا ت ال اً للق ال نا

  .)٨٣(ه
٤- : ئي لل ف ال ف وال أخ في ال   ال

ف ( أخ في ال د ال اف م م ائي م ن الق ال لأنه  أن ي ق لا 
ها). ادر ض ف ال ال ها ت ي ي ف ة ل ا ة  ة مع ح جهة الإدارة م   م

ئي لل ث  ف ال ال م  ي تق ة ل ا ح جهة الإدارة مهلة  غي م وذل لأنه ي
املاً  امه  إت ام  ي ت م ال حلة لاحقة وذل ل اله في م اس ع ذل  م    .)٨٤(تق

لاح ف  ول  ام ل ى ت جهة الإدارة م ال لة ح هلة معق ن تل ال أن ت
اء.  ة جهة الق قا ع في ذل ل   ال وهي ت

  هة الإدارة أو ائي ل اف الق ال الة ي اك تأخ  فإنه في تل ال ان ه فإذا 
ف ال   .لل

                                                 
ه، آثار ح الإلغاء، ص )٨٢( ع ج  ٥٨٢د. ع ال
، ص  )٨٣( اب قال ال ي، ال ل ا م ار ز  ٥٥ال
عة  )٨٤( اني،  اب ال ال الإدارة، ال اء لأع ة الق لة، رقا امل ل  .١٢٦٧، ص ١٩٦٨د. محمد 
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٥٤٨ 

 ة ها الإدارة تع م ت ف ي تأخ ة ال ان ال ة  ول إذا  ل ن م لة وت معق
ر   .لل العاد للأم

  ائي اف الق ال م ت الي ع ال الة و ة على جهة الإدارة في تل ال ل فإنه لا م
ف ال ف ال    .)٨٥(ل ال

  اع ع ع ام ه لا  أخ  ف وال اخي في ال ع إلى أن ال ول ذه ال
اف في ذل الي لا ي ال ف و رة لا ال ف لأن تل ال ائي ل ال  الق ال

ادة  ال اد  اع ال ات م  ١٢٣/٢تع داخله في ن الام   .)٨٦(عق
فع دع  م له ب عي ال ل م وجاهه ح أنه إذا قام ال أ لا  وذل ال

أته إذا  الة ي ت ف فإنه في تل ال اع ع ال الام ائي  اء ال ف أمام الق ال قام 
ع الة ول م أخ في تل ال ع م   .لأنه 

ة -٥ اد ة ال اح ه م ال ف الة ت ف ال لاس اع ع ت   :الام
د  ج الإلغاء وذل ل ادر  ف ذل ال وخاصة ال ال ر ت ع ن م ال ق 

ة اد ة ال اح ف م ال ع ال ات ل   .ع
ال:   م

ور ح ض جهة الإدا ن تل ص ها على أرض الغ وت اني ت إقام إزالة م رة 
ف ال ل ت ل  الة  ل ففي تل ال اني ق هل م ق   .ال

ة -٦ ن ة القان اح ه م ال ف الة ت ف ال لاس اع ع ت   :الام
ة ن الة قان ف ال راجعة لاس الة ت ن اس   .ق ت

ال   :م
إلغاء لائ ر ح  ات أن  عق ة  ام  رت على أساسها أح ل ص ة ب

أث رجعي. ف ال  ل ت ر  ع الة لا ي ل ال ها ف ام ح ه الأح   وأص له
ات: -٧ ا ع قلاقل أو اض ة وق ف ال خ اع ع ت   الام

ق في م ت  )٨٧(م ال ان ي ف ال إذا  ع ع ت هة الإدارة أن ت أن ل
الأم العامعلى ذل    .إخلال 

                                                 
ة،   )٨٥( عاق الها غ ال ة الإدارة ع أع ل ، م او ان ال  .١٧، صـ ١٩٥٣د. سل
ه، آثار ح الإلغاء، ص  )٨٦( ع ج  ٥٨٤ع ال
ة، ص  )٨٧( عاق الها غ ال ة الإدارة ع أع ل ، م او ان ال  .١٦٧د. سل



  (دراسة مقارنة) جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية في القانون الكويتي

  د. محمد راشد مانع العجمي

 

٥٤٩ 

ال   :م
ع  ه م ن ا قام  ها  م أحق ع راعي  ة الإصلاح ال ادر ض ه ال ال

ارع  زع تل الأراضي على صغار ال اع وت لاك الإق ة ال ة لها ال مل فاله
ل  ارها و ع إن الأم العام وذل  ف ذل الأم إذا رأت أنه ق   م ت في ع

ف  اع ع ال ني في الام ر القان   .ن لها ال
الة فلا  ف في تل ال ع ع ال ف ال إذا ام ح أن ال وم ذل ي
ورة وتل  اف حالة ال الة ل ار وفي تل ال ه في الاخ م ح اً وذل لع ائ أل ج

ة ل انع ال   .)٨٨(م م
ع  م ب م جهة الإدارة أن تق ر لول يل ه ال وذل على ح م ص

ادة  .  ۱۶۸ال ني ال ن ال   م القان
ال    :م

ه ر  ي تق ا ال ة العل ة الإدار   :ح ال
ان  ائي ولا  ل ح ق ع ار الإدار في الأصل أن  ز للق ان لا  (ول 

ال ال راً إخلال  ف ال ف ت على ت ان ي ن إلا أنه إذا  الف للقان ر م ع ح العام ي
الح  الة على ال الح العام في تل ال جح لل ف العام ف ل لل وث تع ه.  ار ت
أن إن  ض صاح ال ع رها وأن  ق ر  ورة تق اعاة أن ال ن  اص ول ذل  ال

ل وجه)   .)٨٩(كان ل
ف -٨ ع م ال ات ت د صع ج ف ل اع ع ال   :الام

ع جهة الإدار  ار ال ق لا ت ة على الق ت ن م ي ت ائج ال ل ال ة إلغاء 
ادر  ه وال ال ن  ع ار ال ور الق لة ب ص ة  ي ف الغائه وذل ل ى  ق

  .الغائه

                                                 
ن العق )٨٨( ام العامة في قان ، الأح ع فى ال ع م ة، د.ن، د. ال ، ٢،  ١٩٦٢ات، القاه

 ٤٣٨ص
ا،  )٨٩( ة الإدارة العل ة ١٩٨٦د  ٢٠ح ال رتها م ي ق ة ال ن اد القان عة ال ، م

ء الأول، ص  ة ع عام، ال اء الإدار في خ  ٦٥٩الق
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اقع  ن في ال ل وعلى ذل فإن ال  ائج غ قابله لل ه ن ت عل ل ي ف
ة لي م غ ذات    .)٩٠(الع

ف لأ  -٩ اع ع ال الات إلى الام ع ال د في  ف ق ي اع ع ال ن الام
اً: ل ة ع ة غ م ائج ن   ن

د  ان ال ي . وذل إذا  ف ال اع ع ت ة الام اف ج ل ب لا  الق
لاً. ه ع ف ل معها ت ائج    إلى ن

ال ا :م هي  ة ت ة م ل مج في ع ب إلغاؤه ي ل ار ال ان الق عاق ب إذا  ل
ي رف  ل الغ ال ها م ق ع ف لة  ال ف ارات ال ل الق اد ف الإدارة والأف
ن  ه فه  ن، وذل ال ل ح  عاق معه وذل على خلاف القان ال ام  الإدارة ال

م ب الإدارة والغ   .)٩١(ع الأث على العق ال
  الفرع الثاني

  ة الممتنعة عن تنفيذ الحكم القضائيوسائل مواجهة الإدار
اء  قلال الإدارة ع الق اً (إن إس اء أكان إداراً أو عاد ل  )س افى مع ت ي

ا  ل اص  م الاخ ع اء   ل فإن الق ار أوام للإدارة، ول ة إص القاضي سل
ن ولة الف ل ال دده م ا ما ي ، وه ل مع ع ب ال على الإدارة  ل ى، كان ال

ادر فى  ة ال ال ح ل ال ف  ۷وم ذل على س عى  ،۱۹۴ن ل ال ح 
ض  ف ه ال ج اء على ت ل ال ب ف ال ، ف ادي ف وفى ال ار فى ال ن ق
ل  ا ما ردده م ، وه ل مع ع م الإدارة  ل أن يل ل لا  ال أوضح أن ال

اثة  ، إذ رغ ح ولة ال م أول الأم اع ال ل اس ، فإن ال الإلغاء فى م
ادر فى  ه ال ح، وم ذل ح ضعه ال عه فى م ة ۱۷أن   ۱۹۵۰ ماي س

ه  ل  ق ارات الإدارة  (ال  ة إلغاء الق ة سل ه ال ل ه ن إذ خ ... إن القان
ي ود ال اً فى ال ائ ارات ق ة تل الق قا ها إدارة ل ن، ق جعل م الفة للقان ها  ال رس

لها  ل م ة أن ت ة ل لل ا ه ال ه ات الإدارة. و ة م ه ها ه عل م دون أن 
ه اع ع الام أ أم مع أو  ها  ار أو أن تأم ار أ ق ل .فى إص ... إذاً  أن ت

                                                 
، ص  )٩٠( ن الإدار اش في القان ف ال ة ال له، ن امل ل  ١٢٤٩، ١٢٤٨د. محمد 
عة  )٩١(  ، اء الإدار ، الف او ان ال  ٤٧٢. ص ١٩٥٨د. سل
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ها الإدارة، وفق  ف ى و ق ارات  اه م ق اذ ما ت املة فى ات ها ال للإدارة ح
ن تل ا ن)ت الفة للقان اً إذا وقع م ائ ة ق ة ال قا ارات خاضعة ل    .)٩٢(لق

ة في  ة ال ال اء في ال ح ق م هج الق وسار على نف ال
ع رق  ة  ٢١٣ال ة  ١٩٨٥ل ل ار  ة ق (لأنه  ٢١/٥/١٩٨٦ت ان ال ا  ل

ار إنهاء ا ام ق انه إلى انع ه وعلى ما سلف ب ع ذل ان ه فإنه ي ار إل مة ال ل
ار إنهاء  ل إلغاء ق ل  م ق ه م ع ي  ا ق إلغائه  أنف  يل ال ال تع
لها فإن  إعادتها إلى ع أنفة ال  ل ال ار، أما ع  إلغاء ذل الق لاً و مة ش ال

ار الإدار تق على إلغاء الق ة الق و اق م ة وهي ت ة ال ار الإدار ولا
اته  اء شيء مع ب إج اً إلى جهات الإدارة العامة  ر أم ها أن ت ع عل ع و ال

ة ل الإلغاء) اش ة م ه  م  ها تق ك الأم للإدارة وح   .)٩٣(بل ي
ف ال  ه أم للإدارة ب ج اء على ما س ل له ال في ت اء ب ان الق وذا 

ام  ف فإنه  اس ارها على ت ها وج ه ل الإدارة وح ة مع ن وسائل قان
سائل م خلال الآتي ه ال اول ه ها وأت ادرة ض ة ال ائ ام الق    :الأح

 
ً
   :الطعن بالإلغاء :أولا

ث أن ت الإدارة  ة، إذ  ا ان غ  لة في  م الأح س ه ال و ه ت
ا الإلغا ة به ل غ عاب ام ال ان أح ا إذ  ا ال على ذل في إح الق ء، وم

ته  ار م ل ق عة  ا ارات م ة ق ع ل  ة ع الع خ خف أوقفه الع عل  الأم ي
ارات أمام ه الق ع في ه د  شه و ة إلا أن ج ان م الع ا  إلغائها ف ل ف  ال

ه  ض ه ر وع عة شه ة س عة ل ا ات أخ م ع م قاف س ارات على أم الإ الق
ا وج  ع، وله ق ض أم ل نادر ال ا الغ ل ه ار م . وت ة أخ ل فألغاها م ال

لة س ه ال   .)٩٤(أن ن ع وسائل أخ إلى جان ه

                                                 
اني، الق )٩٢( اب ال ، ال اء الإدار ، الق او ان محمد ال ي، د. سل ة، دار الف الع ، ١٩٨٦اه

 ٤٨٠ص
ع رق  )٩٣( ة  ٢١٣ال ة  ١٩٨٥ل ار جل ، ٢١/٥/١٩٨٦ت اء الإدار اد الق عة م س ، م

ع الإ اب الأول، ال ارال اد ال ع، إع ا ء ال ال  –دارة ال امي ج ناص معلا، ال
ع،  ، إدارة الف وال ، ال لاو  ٤٢٤، صــ ١٩٩٩ال

عارف،  )٩٤( ة، دار ال ولة، القاه ل ال اء الإدار وم ي، الق فى أب ز فه ، ١٩٦٠د. م
 ٦٤٤ص
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   :الطاعن يستمد حقه من القانون مباشرة :ثانياً 
ي في ه ن ولة الف ل ال ها م أ إل ي ل سائل ال م ال لة م أق س ه ال ا تع ه

ع  ه  ل م قل ف أو ال ام دور الإدارة في ال ف بها إلى إع ع وه يه ض ال
ة، وق  اش ن م خلها على أساس أنه  حقه م القان ي ع ت غ م له أن  ال

احة الأس ع ال ض ا في م اءه ه ي ق ن ولة الف ل ال أ م ر في ب ق ان  ة إذ 
امه إحالة " اع إلى أح ز ال ح ال ه ح لهال ل ال ح  ل ا أن ال  "

ل في  رجات وت أن ته إلى أدنى ال ا ال ة الإدارة في ه اع فإن مه ح لل
ي  لة ال س ه ال ة لها. وعلى أ حال فإن ه ي ة تق ح دون أ سل ل ال د ت م

م ي يل ن ولة الف ل ال ام م ل م أح د غ قل ق جاءت في ع ن ل ها أن 
اءة د ب ن ق ح قة –القان اهي في ال ل م ى  –و ، ح ام ح مع ة ل اج و ال ال

ة م  اش ه م اع  ا ال فإن ال ام ه ل  و أم الق ه ال ت ه اف إذا ت
ن الأم ال انالقان اف في  م الأح لو  – لا ت ا ال لة به س ه ال ا فإن ه  –له

ا ا ه اق ودة الأث في ن   .)٩٥(تع م
   :تذكير الإدارة بواجبها في تنفيذ الحكم :ثالثاً 

ام الإلغاء  ف أح ة ع ت ات ة ال ن اكل القان اء الإدار إزاء تعق ال ع الق ش
ي  أن ي  ة ال اب ال ال ات في أن  أس ال فة العامة  ال علقة  ال

ف بها وفي ذ ا أنه "ل تق ال ة الإدارة العل ل ل ال ان القاضي الإدار لا  إذا 
عق  ل أن  اصها إلا أنه  اء ما ه م ص اخ ل الإدارة في إج ل م أن 
ه ب  ازع عل ا ه م ن  ة وأن ي ح القان ن ة القان اح ف الإدارة م ال على ت

ابها  ر في ن ع الأم ـأن  ة أن ي م ذو ال ا ه ال ح وله به ني ال القان
ان ذل فل ة وذا ما أ ح لل ش ال ناً  ل الإدارة  ه الأولى قان ا أنه حل م ى ه مع

ا  ها على ه ار م ق ة  ن ل ال ه الإدارة إلى ح القان ه بل مفاده ت ق في ت
الفاً ل ارها على خلاف ذل م ان ق ن".الأساس ولا    لقان

اء في  اء أن  الق ف ال ع  الق ها في ت اج أخ ت الإدارة ب و
اء  ره ف أو رأ ب ل تف ال إما في ص ه أو  ف ة ت ه إلى  ال نف

ل الإدارة.   على 

                                                 
، صـــ  )٩٥( اب جع ال ي، ال فى أب ز فه  ٦٤٦د. م
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ة  ة ال ال ه م ف ما ق  ة ال لة ت ال الأصلي  وم أم
ل، ...)أن ف أنها ل ت ة و ة ال ا عل ال ف أنه  ل ال ار ف ى إلغاء ق مق

اته  ه وت م أث رجعي، م ح أق قه  افة حق ف  د لل ع ة و بل تع قائ
ه  ة ص ل، وذل  مة ح إعادته للع ار إنهاء ال ور ق وعلاواته، وذل م ص

ل ما ات م  ،ءوأث لازم م آثار ح الإلغا ه إلغاء  ت عل ل ي ار الف إذ إلغاء ق
ق أن  ح م ال ل و ا ل فه  ا ي على  ار، لأن ما ب ا الق اداً له اءات اس إج
ان  ف ما  ل م ال  ى ي ى ح الإلغاء ح ة على مق ن اك القان عاد ت ال

الفة في  ت ال ا ل ل ت ه  رة عاد ه قه  لغي، وت فاعل ار ال الق
ان  ي  فة ال ف إلى ال ل في إعادة ال ه ال اء الإلغاء في الأث ال ق
تها  ن الإدارة ق أج ي ت ة ال ه في ال ل أحق ل و ار الف ور ق ل ص غلها ق
قه م علاوات  ان  ا  لاً ع ا ف ها، ه و ه ش ت  اف ل، وت ة الف خلال  م

ه....)خ ف عاده ع و ة إ ان  )٩٦(لال ف اء ب وم وسائل ت الإدارة م خلال الق
أن أن  ا ال ة في ه ة ال ال ف في ح لاح وق ق م ة ال  :ك

ادة  ة الأولى م ال ارة على أنه  ١٢٥"ال في الفق ة وال ن افعات ال ن ال م قان
ق ال ل إلى إذا وقع في م م أن  ض أو ل جاز لأ م ال  غ

ل على  ، ي ع فع ال ادة ل ع اءات ال الإج ل  م ال ق ه و رته تف ي أص ة ال ال
ض أو  ق ال م غ ف ما وقع في م ل ب ن ال ه أن  ا الأخ  أن م

ض ولا إبهام ف ه غ اً لا  اء ال واض ان ق ع إبهام أما إذا  ج ز ال إنه لا 
اس  ه وال ع ع ج ف ذرعة لل ن ال ى لا  اء ح ا الق ف ه ة ل ات ال له ل

  .)٩٧(.".ه

                                                 
ع رق  )٩٦( ة  ١٩٨٦/  ٧٦ال ، جل ار ي  ٣١/١٢/١٩٨٦ت اء الإدار ال اد الق عة م س م

، صـ  ف ازاعات ال اني، م اب ال ة، ال ة ال ال رتها م ا  ٧٩٠ق اً في ه وأن أ
ف  ، ت اح ال ي سع ع اب د. ح ها في  ار إل اء الإدار ال م ام الق أن أح ال

، صـ الأح اب جع ال ادسة، صـ  ٤٦١ام الإدارة، ال ة ال ام ال عة أح ، م اً أن وأ
 .٥٤٨ب  ١٢٣٨

ع رق  )٩٧( ة  ٧٣/١٩٨٦ال ل تف جل ار  ي ٣١/١٢/١٩٨٦ت ة ال ن اع القان عة الق ، م
اني،  ل ال اني، ال ، الق ال ة ال رتها م  ٢٥٥. ص ١٩٩٦ق
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ل  ع م  ، أ ل الف أو ال ف ال  وم وسائل ت الإدارة ب
او للإدارة ح  ي ف ع اء أن  اص في الإف ا له م اخ ل الإدارة في م 

ع  ه، و ف اذها ل اج ات اءات ال ل الإج ل ح ل رأ ال ف ال ف ها ت عل
لة لا ي  س ه ال ء إلى ه   الل

ف ال وقام خلال شه  ها ت ى ال عل هة الإدارة ف على أ تل م ال
قة ع في  لاع رأ إدارة الف وال اس ال  ف ال  م تارخ إعلانها  ت

ام  جع في الال ار ي د رأ اس ولة م ل ال ها م ع أ أو الف ال  ع ال و
اً  ائ اً ق ع ح ، فلا  ف ل ال   .)٩٨(ه إلى ال

  رابعاً: الإحالة للجهة المختصة:
ي  هات ال ج ة ال فا م  هة الإدارة وع ار أوام ل إص ه  اء أنه أمام ع رأ الق

ف ال  ق ل الإدارة على ت امل في ح ورها ال ام ب ه م ال اب ح ها أس
ة ت على  ة فأضاف فق ة ال ه ه ال ه له ق ح ع م اً أن  اً ص ف ت

ناً. اذ اللازم قان ة لات هة الإدارة ال م له لل   إحالة ال
ها ال ر ي ة ص ة ع هة ال أ القاضي إلى وت الإحالة لل ، فق يل

ز  د لل أن  ه،  ي  ق يء ال ف ال ه ب م  د لها أجلاً تق أن  ي الإدارة  ته
ه  ي ة شه ل ف ال أو م ها ت ل ي ي اءات ال ل الإج اذ  ال شه لات

ف قف أح ال ت م   .)٩٩(لإعادة ت
   :خامساً: استخدام أسلوب الضغط المالي

ار أوام للإدارة ت يل ه ع إص غ م ع ال ب  ا الأسل أ القاضي إلى ه
ام  يل وذل م خلال اس ب ب أسل ها،  ة عل ي ه امة ال ض الغ الي، أو ف ي ال ه ال
ه  ه وذل ما ق ال مع ة في أح ي ه امة ال ض الغ ام، أو ف ال الال ب اس أسل

ن  ج قان ي  ن ع الف ل  ١٦ال أ القاضي ١٩٨٠ي ام ه أن يل ال الال . واس
ف  ال امها  ع الإدارة الإفلات بها م ال له ت ل وس ع  ي  لة ل س ه ال إلى ه
ار ب  ك لها ال ة أن ي ان ر إم ال، فق ت ا ال ه في ه ك لها أ ح ى لا ي وح

ل ه ال و دفع م ي  ق اء ال  الإج ام  حي القاضي ال ال. وق اس غ م ال

                                                 
ي سع )٩٨( ، صد. ح اب جع ال ، ال اح  ٤٦٦ ع ال
، ص )٩٩( اب جع ال ، ال اح ي سع ع ال  ٤٧١د. ح
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م  ق ام   ل الال د م ة تع ف ف ع ني ال  ن ال ة م القان ه الف الإدار ه
ام  ى الال اج الأداء وه ما  ها فق ه ال ن واح م ل و على أك م م

ه لاً م ة أخ ب أد م ب ق ي أن  ع ال ل واح  قع على م وه ما  ال أو 
لي ام ال الال   .)١٠٠(ى 

  الغرامة التهديدية: :سادساً 
 ، م تأخ ل ي فه عامة وع  د  ة ت ة ت ة مال ة هي عق ي ه امة ال الغ
ف أ  ان ح ت ق ض ى  ه أو ح ف ح ان ح ت ق ض رها القاضي  و

ي ه امة ال لة الغ ل وس . وت ق اءات ال اء م إج ني في أن إج ن ال ة في القان
ماً  ان مل ف  ة فإذا تأخ في ال ة مع اً خلال م امه ع ف ال ي ب م ال القاضي يل
ع أو  م أو أس ل ي ال ع  اً م ال لغاً مع أخ م ا ال ة ع ه ي امة ته فع غ ب

ال ل  لاً  أتي ع ة  ل م م أو ع  ة أخ م ال ة وح امه، وذل إلى شه أو أ
ا  اء  جع إلى الق ام ث ي الال اً ع الإخلال  ع نهائ ف أو إلى أن  ال م  ق أن 
امات  ه الغ ف ه ز للقاضي ح أن  ة و ي ه امات ال ي م الغ اك على ال ت

اماً  ها ت ام )١٠١(أو  له الغ ام وس ز للقاضي الإدار اس ا هل  اءل ه ة ون
ها؟ ادرة ض ة ال ائ ام الق ف الأح ار الإدارة على ت ة لإج ي ه   ال

ع  اضي على أن القاضي الإدار لا  ي ي في ال ن ولة الف ل ال كان م
ل  أ ف ة ل اً  ة تقل ت القاع ه ة ض الإدارة وق  ي ه امة ال الغ ة  ع عق ت

ات الق ات الإدارة ع اله ل ل ال خل في ع ة ال  القاضي الادار ال ائ
  .)١٠٢(الإدارة

اع، فإنه  ل أو الام ع اً للإدارة  اً ص ر أم رة القاضي أن  م ق اء على ع و
ا  ة وه ال ات ال ي ه اه وال ة ع  الإك اش رة غ م رة على ذل  ل الق لا 

امه م ي في أح ن ولة الف ل ال ره م م ما ق ولة .الق ل ال دده م . وه ما ي
اء مع على  إج ل أن تأم الإدارة  ة لا ت ر أن ال ق ع أن  اً إذ  ال أ
هها على شيء م ذل ع  ال  ه (.. ولا أن ت ، ن إل اب ال ال

                                                 
، ص )١٠٠( اب جع ال ، ال اح ي سع ع ال    ٤٧٨د. ح
ادرة ض د.  )١٠١( اء الإدار ال ام الق ف أح م ت اء لع ة  ي ه امة ال ، الغ ر محمد أح م

امعة  رة، دار ال ، الادارة، الاس ة لل ي  .١٥، ص٢٠٠٢ال
، ص )١٠٢( اب جع ال ، ال ر محمد أح  ٢٦د. م
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ة) ال ات ال ي ه ا )١٠٣(ال اضي والق ي في ال ن ع الف قف ال ا م ان ه ء وذا 
ام الإدارة  ف الأح ان ت ه على ض صاً م ي، ح ن ع الف اً، إلا أن ال ي أ ن الف

ن رق  ر القان ادرة ض الإدارة أص ادر في  ٥٣٩-٨٠ال ل  ١٦ال ، ١٩٨٠ي
ن  اص القان ل أش ام م ق ف الأح ال الإدار و ة في ال ي ه امات ال الغ عل  ال

اد م ن على أن القاضي الإدار  ٦إلى  ٢ العام، ح ن ال ا القان م ه
ن  ة للقان ع اص ال ة ض الأش ي ه امات ال ع الغ امه ت ف أح ان ت ع ل
ة ح إنه  رة  ة  ة ال ي ان الإدارة ال ع أح الق ن  ا القان العام. فه

الة ض اس عل  ا ي ة  رات الق ال اح  ه في أ ي  ق يء ال ة ال ان ق
ال الإدار    .)١٠٤(ال

رته  م ق اته، وع يء مع ب ام  م إل ع اء الإدار في ال  قف الق ولازال م
ة  ى الآن فق ق م ار ح اء شيء مع ه ال إج اً للإدارة  ر أم على أن 

ة الق  و اق م ة وهي ت ة ال ة أن (.. ولا ار الإدار تق على ال ال
اً إلى جهات الإدارة العامة  ر أم ها أن ت ع عل ع و ار الإدار ال إلغاء الق
ة ل  اش ة م ه  م  ها تق ك الأم للإدارة وح اته، بل ي اء شيء مع ب إج

  .)١٠٥(الإلغاء)
اء الإدار ال و  ة في الق ل عاج ة ت ي ه امة ال لة الغ س اء إذن ف الق

ام  ف الأح ار وح الإدارة على ت لة لإج س امها  ي ع اس الإدار ال
ام  ف الأح ي الإدارة بها ل ة ته ع ال ها، ح لا ت ادرة ض ة ال ائ الق

ة. ائ   الق
ي م  ن ع الف ه ال ناً على ما ذه إل ال قان ي  ع ال صي ال ل ن ول

ف ح القاضي الإد ع ع ت امة إذا ام الغ ي  ه ار أن ي ال ما  إلى ال
ء  ل ل امه ق ف أح اء الإدار ل ه م وسائل ضغ الق حلة أخ ائي  ال الق

                                                 
ع في  )١٠٣( ق ال ع و اء ال اني، ق اب ال ، ال اء الإدار ، الق او ان محمد ال د. سل

ي،  ة، دار الف الع ام، القاه  ٤٨٢. ص ١٩٨٦الأح
، ص )١٠٤( اب جع ال ، ال ر محمد أح  ٢٧د. م
ع  )١٠٥( ة  ٢١٣رق ال ة ( ١٩٨٥ل ار جل ي ٢/٥/١٩٨٦ت اء الإدار ال اد الق عة م س )، م

 ، اب جع ال ع، ال ا ء ال ع الإدارة، ال اب الأول، ال ة، ال ة ال ال تها م أق
 ٤٢٤ص
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ف  ف ال ع ت اع ال ائي لام اء ج ة  ائ ع ال م له إلى ال ال
ائي.   ال الق

ض على اس ع ان  اء م القاضي الإدار وذا  ة  ي ه امة ال ام الغ
خل  اء آخ ي ز للقاضي الإدار أن  ال ج ني ف أنه  اء م ارها ج اع
اماتها  ف الإدارة لال م ت اء إدار ع ع ارها ج أخ واع امة ال اصه وه غ في اخ

اً. ه أ صي  ا ما ن د الإدارة وه     في العق
  : الجزاء الجنائي:سابعاً 

ام  ف الأح ار الإدارة على ت ام وسائل فعاله لإج اء على اس كان لع الق
ار الإدارة على  لة لإج س لح  ائي  اء ج د ج ج ال الفقه ب ها، أن  ة ض ائ الق
أن أق  ة القائلة  از الف إب ل  ر ف ان للع ه ها ولق  ادرة ض ام ال ف الأح ت

ف لا على ال  ها على ال ي ت أث ولة ال ل ال ام م ف أح ي ت ت سائل ال
ف ة لل ة ال ل ان ت ال   .الإدارة فإذا 

ال  ا  . وله و ة هي أك ج ائ ه ال ل ة فإن ت م لة م ع وس
عه ي  قار ال اراً في ال ولة ال م ل ال ة م ائيا رؤسائه في نها  –العام الق

ان لاب  ، و ل اح ال ع لإل اب ال رة اس ا قامة ال لة ول س ه ال ب الأخ به ج ب
ال ن  ان ه ة إلا ب خاص، و ة ولا عق ائي لأنه لا ج م وضع ن ج

ادة  ف  ١٢٣ال ي تعاق ال ات ال ن العق ه في (م قان ف ة و ل سل ع ال 
ف ح أو ة تأخ ت ل م ال اغة  )أم أو  ع إلا أن أعاد ص ان م ال ا  ف

ن  قان م  س ال ة ( ي ه ج ها فق ادة وأضاف إل ه ال ة  ١٢٣ه ح ١٩٥٢ل ) فأص
ها:   ن
ف ( ه في وقف ت ف ة و ل سل ع مي اس ف ع ل م ل  ال والع عاق 

ا ان والل ام الق مة أو أح ادرة م ال ال الأوام ال ل الأم ئح أو تأخ ت
ة. ة جهة م ة أو م أ ف ح أو أم صادر م ال م أو وقف ت س   وال

ف ح أو أم  اً ع ت ع ع مي ام ف ع ل م ل  ال والع عاق  ل  ك
ف ال أو الأم  ان ت اره على ي م إذا  ام م ان ة أ ان ي ث ع م ا ذ  م
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فداخلاً في ا اص ال ا )خ ادة به ف وال ي أض ة هي ال ة الأخ ه الفق . وه
الي أك دقة في ال ال اً و ي ل أص أك ت   .)١٠٦(ال

ة ض  ن لة القان س ه ال إدخال ه هج ال  ي على ال ع ال وسار ال
ادة  ي فأضاف ال اء ال ن ال ن رق  ٥٨قان القان ر  ة  ٩م ن  ١٩٩٦ل إلى القان

ة  ٣١رق  اء رق  ١٩٧٠ل ن ال ام قان ع أح يل  ع ة  ١٦ب   .١٩٦٠ل
ادة على  ه ال ف (ون ه ل م ل  الع ة لا ت ع س و ال م عاق 

ماً على  ي ثلاث ي ع م فاذ  ائي واج ال ف ح ق اً ع ت ع ع عام م ام
وب الإعلان، و  اره على ي م ة أشه إن ة لا ت على س ة ال م ن العق ت

إح هات  ار أو  ار ولا ت على ثلاثة آلاف دي امه لا تقل ع ألف دي غ و
اعاة  له مع م ف ال وذل  ه في وقف ت ف ة و ف سل ل ال ع العق إذا اس

ن رق  قان م  س ادة الأولى م ال ة م ال ام ة ال ة  ٢٠ح الفق ار  ١٩٨١ل ال
ه.   إل

ة  ه ال ف والادعاء في ه ق وال ة ال ها سل ة العامة دون غ ا لى ال وت
ف ال ف ب ادر ال ها إذا  ن عل حلة ت ة في أ م ائ ع ال ي ال ق   .)وت

ادة لل على  ه ال د ه ن ال في أنه أف ا ال ع ن القان و ه
ة الام ها ج ص عل ال ائ  ها م ال ة دون غ ائ ام الق ف الأح اع ع ت
ادة  ة  ١٢٣في ال ل ال ال ع ائ اس ق ج ي ت في ذات ال ات م ال عق

ات  ال ة  ه ال ق في ه لى ال ي ت هة ال د ال ا ال ح ا أن ه ة  ال
ه ال ة في ه ائ ع ال اء ال ة انق   ة.و

ف  ها على ت ار الإدارة وح سائل لإج ل ال لة تع أف س ه ال ولا ش أن ه
ف ال  ل ال ق ث على م ة ق ت ائ ة ج عق عل  ة، ح ت ائ ام الق الأح

. ف   ال
لة  س ه ال ت ه ف إذا ل ت ار الإدارة على ال لة أ تأث لإج س ن لل فلا 

قع على ال ل ن أن وسائل اء  ة ول ائ ام الق ف الأح م ت ف في حالة ع
ائي  اء ال لة ال الإضافة إلى وس ف  م ال ة ع ع ل ف ال ل الإدارة وال ت

ار الإد سائل لإج ل ال ة.هي أف ائ ام الق ف الأح   ارة على ت
                                                 

، ص  )١٠٦( اب جع ال ي، ال فى أب ز فه  ٦٥٠د. م
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  الخاتمة
ف الأح اع ع ت ة الام ا ال ج ا في ه اول ا ت ة ه ة وذل لأه ائ ام الق

ا  ى ه ن وق اق ادة القان ولة وس الة في ال ق س الع ه على ت ع م تأث ض ال
ه  ان ه امها وأر ضة ل ف و ال اع وال ة الام م ج ف على مفه ع ال ال

اجه ة ووسائل م ه ال ها ه ي ت ة ال ل لات الع الإضافة إلى ال ة  ها ال
ا في ال الأول اول ه إلى م ت ا تق ي ال م ة  :واق م ال مفه

ه  ل الأول م اول في ال ل ت ا ال إلى م ضة وق ت تق ه ف و ال وال
ل  ع ام  ام ش ع ال اع ه إح ا إلى أن الام اع وخل ة الام م ج مفه

ه القا ه عل ات، أوج ال ع في مع  ن ال ال مة وأن  ة مل ن ة قان قاع ن  ن
ع،  إرادته أن  ه و اع اص وهياس ل على ثلاثة ع اع    :فالام

 . ان فعل مع ام ع إت   الإح
 .مة ة مل ن ة قان ني أو قاع د واج قان   وج
 .ع إرادته أن  ع  اعة ال   اس

ا ة الام عي ل ا الأصل ال اول ن وت ن ال وفي القان ع في القان
ا ه  اغ، إن م أو ف نا أنه ل ع اع ووج ة الام عة ج ا  اول ل ت ي، و ال
ضه  ام تف ال ام  اع ع ال ه الإرادة إلى الام ج ل في ت ابي ي ان إ ك ذو  سل

ثه م آثار في العال ا  ان ماد وذل ل ة، وه ذو  ن ة قان ارجي،  قاع ال
ي  عات ال نا م ال ل وج ، ول ائ اب في ال اع مع الإ او الام الي ي ال و
ها  اع، م او الفعل والام ي أ ت ل ابي وال ك الإ ل اواة ال صها م ت في ن أق

ادة ( داني في ال ات ال ن العق ي ل ٣٥قان اء ال ن ال نا أن قان ه، ووج ) م
ة ع اع، إلا أنه ت ي قاع ابي والام اواة ب الفعل الإ ر ال امة تق

اء  ائ الاع اة وج اء على ال ائ الاع ة وهي ج اع ذات ال ائ الام اف  الاع
ادتان  اردة في ال ي.  )١٦٧ ،١٦٦(على سلامة ال ال اء ال ن ال   م قان

ف  و ال اني ال ل ال ا في ال اول ا ال الأول وت ض ة فع ام ال ضة ل
ا ال  ف فه ائي واج ال اك ح ق ن ه ا إلى أنه  أن  وه ال وخل
امها  إل ي  ق ا ال  وعها، وه ولة أو أح ف ة ض ال ائ ر م جهة ق  أن 



  خصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة المجلة القانونية (مجلة مت
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٥٦٠ 

اف ف . وأن ت ة أخ م اد ول إلى جهة ح ي ال أداء شيء مع إلى أح الأف
 . ف و ال   ش

ف ال  ف عام م ب د م اني وه وج ض ال ف اول في ال ال وت
ان  ف العام ون  فاً لل ي ل ي تع اء ال ن ال نا أن قان ائي، ووج الق
ع  م تع ال ة لع اده، ون ص م ي م ن لح في الع ا ال أشار إلى ه

ن  ي في قان لا ش  ال اع، فإنه  ة الام ف العام ال في ج اء، لل ال
ادة  ه ال ف ي وال ع ن الإدار ال ف العام في القان ع إلى تع ال ج  ال

ن رق  قان م  س ة م ال ان ة  ١٥ال ة. ١٩٧٩ل ن مة ال   في شأن ال
اني اول في ال ال لات :وت ة وال ان ال ام  أر ف الأح ة ل ل الع

ل الأول اول في ال ها وت اجه ة ووسائل م ائ ف  :الق اع ع ت ة الام ان ج أر
اع أ  ل في فعل الام اد ال ي ائي، ال الأول وه ال ال ال الق

اد م ال ال ق ف  ف ع ال ع ال ائي، فإذا ام ف ال الق ام ع ت  الإح
لة في أن  ة ال ل اءات ال ع الإج اع ول  أن  ذل  ة الام ل
ف  ال ف ال  ر ال ائي، ث ي ة لل الق ف رة ال ال ف  عل ال

ادة ( قاً لل وب الإعلان  ة ٥٨على ي م ف م ح ال ي ح  اء  ر ج ) م
ف ال ماً ل ن ي اها ثلاث   م تارخ إعلانه.أق

ائي وال  ع أو الق ال ة فه ال ال ه ال اني له أما ع ال ال
ه إرادته إلى  ، وأن ت ه أم واج ف أن ت ه  ف ب ت ل ال ال اني  ل في عل ال ي
ف ال  عل ب ي ت ة ال ل لات الع ا ال ض . وق ع ف ال اع ع ت الام

ف ال الق عة ع ت اجهة الإدارة ال ل وسائل م ا في نف ال اول ائي. وت
ائي  ل فيالق ا إلى أنها ت   :وخل

ار  -١ اثل للق ار م ار ق إص ائي وذل  ف ال الق ع ع ت ي ت اجهة الإدارة ال م
ا إلغاء الق ار ح آخ  إًص ه وذل  ف ع ع ت ا ال ال لغي به ادر ال ر ال
اجهة الإدارة.  ة ل ا ا أنها غ  لة رأي س ه ال ة أخ وه  م الإدارة م

ني. -٢ ح ال القان ض ة وذل ب اش ن م اع  حقة م القان  ال
٣- . ف ة ال اب ال  أن ي أس ف ال وذل  ها في ت اج  ت الإدارة ب
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ا القاضي  -٤ اص، وه هة الاخ ل ال الإحالة ل قة  ا سائل ال ي ع ال
ت على ذل  اع وما ي ة ع الام ول لها ال اص ف ت إلى جهة الاخ

. ع ال ها  ال  م م
امة  -٥ الغ ي  ه ال الي على الإدارة م خلال ال وذل  غ ال ب ال ام أسل اس

ة. ال  ال
سائل القان  -٦ ائي، وتع أك ال اء ال ال، ح إنه ال ا ال و في ه ة لها ج ن

لة  ل فلا تأث لأ وس ها، ول الف اء على م عها ج ة لا ي ن لة قان س لا تأث ل
اء. ال لة  س ه ال ت ه ف دون أن ت ار الإدارة على ال   لإج

  :التوصيات
  د اوله في ع ي ت ت اء ال ن ال ف العام في قان ا أن تع ال م لاح

صي أن  ل ن ف العام ول ع ال ن ن عام ل ائ دون أن ي القان ال
ادة  ف العام وفقاً لل ي تع لل اء ال ن ال ن رق  ٢ي قان م القان

ة ١٥( ي ن على  ١٩٧٩) ل ة وال ن مة ال غل (في شأن ال كل م 
ان ا  ة أ م هات ال ائف ال ة م و ن فة م ي و له أو م عة ع  

ه ف   . )و
  اع ي الام اء ال ن ال ادة الأولى م قان اً أن ي ن ال صي أ ون

ن ال على  أن  ها وذل  ن عل ة وذل ب القان ل الفعل  لل م
الي:  ة م أجله إلا (ال ال ع عق ز ت ة، ولا  اع ج ع الفعل أو الام لا 

اء  ن ب ا )على ن في القان ائ ف اع في ال اواة ب الفعل والام . وذل لل
اع. الام اً  ج أ ة ت فعل، فال ة  د ال ر وج   ي

  ف عة ع ت اء إدار ض الإدارة ال أخ  امة ال ام غ اس اً  صي أ ون
اء  ائي ذل ال أن ي ال الق ائي وذل  أخ الإدارة ال الق أث ل

م له. ال ر مالي يل  ف ض ت على تأخ ال ف ال إذا ت  ع ت
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